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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 ملخص في أحكام القياس

ن بالنصوص وتشريع الاجتهاد الحمد لله رب العالمين الذي أكمل الدي       
الْْبَصْاَرر(   :بقوله  أُولِر  وُا يََ  والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا  ،  1)فاَعْتبِر

جبل بن  معاذ  والحرام  بالحلال  الصحابة  أعلمَ  أقرّ  الذي  الله    -محمد  رضي 
الاجتهاد   -عنه يوم  2على  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  وأصحابه  آله  وعلى   ،

 الدين.  
 أما بعد: 
والسُّنَّة        الكتاب  بعد  إجماعاً  عليها  المتفق  الأدلة  رابع  هو  القياس  فإن 

والإجماع، وهو يأتي بالمرتبة الرابعة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع، فالمجتهد لا 
يلجأ إليه إلا بعد فقد النص من الكتاب والسُّنَّة أو الإجماع. ومعرفة القياس  
يستنبط   أو  الاجتهاد  أحد  يبلغ  أن  يمكن  لا  إذ  المجتهد؛  شروط  أهم  من 

 حكما شرعيا لحادثة متجددة إلا بواسطة القياس. 
الشافعي   الإمام  اللََّّ    -قال  فليس  -رحمه  القياس  يعرف  لم  من   "  :
 : " لا يستغني أحد عن القياس". -رحمه الله  -بفقيه"، وقال الإمام أحمد 

 
 ٢الحشر:  1

عَثَه  إهلَى الْيَمَنه قاَلَ أنََّ رَسُولَ اللََّّه   -رضي الله عنه -عن معاذ بن جبل  2 : } كَيْفَ تَ قْضري إرذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟« ،   صَلَّى اللهُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ لَمَّا أرَاَدَ أنَْ يَ ب ْ
ى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ، قاَلَ: »فإَرنْ لََْ تَرَدْ فير سُنهةر رَسُولر اللَّهر  قاَلَ: أَقْضري بركرتَابر اللَّهر، قاَلَ: »فإَرنْ لََْ تَرَدْ فير كرتَابر اللَّهر؟« ، قاَلَ: فبَرسُنهةر رَسُولر اللَّهر صَله 

عَلَيْهر وَسَلهمَ صَدْرهَُ، وَقاَلَ: »الْْمَْدُ للَّرهر الهذري صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ، وَلََ فير كرتَابر اللَّهر؟« قاَلَ: أَجْتَهردُ رأَْيري، وَلََ آلوُ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهر صَ  لهى اللهُ 
 . 3592 -رواه أبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حوَفهقَ رَسُولَ، رَسُولر اللَّهر لرمَا يُ رْضري رَسُولَ اللَّهر«{، 
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الوقائع          أحكام  طريقه  عن  نأخذ  الذي  العذب  المنهل  هو  والقياس 
قليلة  النصوص  أن  المعروف  من  لأنه  وذلك  المتجددة،  والقضايا  والحوادث 
متناهية،   غير  كثيرة  المتجددة  والقضايا  والوقائع  والحوادث  ومتناهية، 
فالنصوص لا تقوى على مد كل واقعة وحادثة بحكم منصوص عليه، فليس 
أمام المجتهد إلا القياس، وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فكانت  
الحاجة إلى القياس لا تنقطع، وفوائده لا تنتهي ما دامت الحوادث والوقائع 

 .   3والقضايا تتجدد على مدى السنوات والقرون إلى قيام الساعة 
وفيما يأتي أهم أحكام القياس بدءاً من التعريف وانتهاءً بقوادح العلة،        

واعتمدت في تلخيصها أولاً على كتاب الشيخ د. محمد حسن هيتو "الوجيز 
في أصول التشريع الإسلامي"؛ حيث إنه الكتاب المقرر في جامعتنا "جامعة  
أمهات   على  ثم  الفقه،   أصول  مادة  في  الروسية"،  الإسلامية  الحاج كنت 
و"المستصفى"،   السول"،  و"نهاية  الجوامع"،  "جمع  من  الأصول  في  الكتب 
و"البحر المحيط"، وغيرها من كتب الأصول،  وأخذت كثيرا من الكتاب "  
" للشيخ عبد الكريم بن علي بن محمد  المهذب في عهلْمه أُصُوله الفهقْهه الْمُقَارَنه

 النملة، ، كما اعتمدت على بعض كتب الفقه والحديث.  
العبارات، وأوضح الأمثلة؛ فما كان صوابا  وحاولت أن أختار أسهل 

 فمن الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وما كان خطأً فمني ومن الشيطان. 
 

 
م:   2004 -ه  1424، 3-، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، طالمهذب في علم أصول الفقه المقارنينظر: النملة: عبد الكريم بن علي بن محمد:   3
4 /1809 . 
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 وما توفيقي إلَ بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
 تعريف القياس: 

 القياس لغة يطلق على إطلاقين:      
الْول قدر  الإطلاق  يعرف  أن  هو:  والتقدير  التقدير،  على  يطلق   :

أحد الأمرين بواسطة معرفتنا لقدر الآخر مثل: قولنا: " قست الثوب بالذراع  
 " أي: قدرت الثوب بالذراع.

يطلق القياس لغة على المساواة، سواء كانت المساواة  الإطلاق الثاني:  
حسية كقولنا: " قست النعل بالنعل " أي: ساويت إحداهما بالأخرى،  أو  
في   يساويه  أي:   " بفلان  يقاس  فلان   " معنوية كقولنا:  المساواة  كانت 

 4الفضل، والشرف، والعلم. 
 القياس اصطلاحا:       

 5حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الْامل. 
 شرح التعريف: 

 الإلحاق والتسوية،  -حمل
المعلوم الأول هو الفرع، والثاني هو الأصل، أي    -معلوم على معلوم
بالأصل،   الفرع  حكمهإلحاق  علة  في  الأصل    -لمساواته  علة  لوجود  أي 

الفرع،   الْاملبتمامها في  على    -عند  الفرع  يقيس  من  المجتهد  هو  الحامل 
 

 .  4/1815: المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة:  4

/  2مرتضى علي الداغستاني:  -م، ت2005 -ه  1426، 1 -) مع شرح المحلي(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط السبكي، تاج الدين: جمع الجوامع  5
166 . 
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الأصل، وهذا القيد إنما زهيد لإدخال القياس الفاسد في الواقع؛ لأن القياس 
سواء كانت   -هو إثبات حكم الأصل في الفرع بجامع العلة في نظر المجتهد

 هذه العلة هي المرادة  للشارع في الواقع أم لا. 
أو  الكيل،  أو  الطعم،  هي  هل  الربا،  علة  في  الأئمة  اختلف  فمثلا: 
وكلها   اعتقدها،  التي  بعهلته  إمام  قاس كل  ثَم  ومن  ذلك،  غير  أو  القوت، 
أقسية شرعية يجب العمل بها لمن قام بها ولمقلهديهم، ولكن نعلم ضرورة بأن  
جميع تلك العهلل ليست مرادة للشارع؛ بناء على أرجح الأقوال بأن المصيب 

  6من المجتهدين واحد. 

 
 . 365م:  2000 -ه  1421، 1-ينظر: هيتو: محمد حسن، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 6
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 : هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد
 

 لقد اختلف في ذلك على مذهبين:       
ي لا  المجتهد،  فعل  من  القياس  أن  الأول:  وهو المذهب  بوجوده.  إلا  تحقق 

 مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
وُا يََ أُولِر الْْبَصْاَرر( ] الْشر:  الدليل الأول: قوله تعالى:  [. 2)فاَعْتبِر

أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر في وجوه الأدلة، ولا شك  وجه الدلَلة:  
ذوي   إلى  الاعتبار  أضاف  سبحانه  أنه  يؤيده:  المجتهد؛  فعل  من  ذلك  أن 

 " فاعتبِوا ... ".  العقول البصيرة، فقال:
الثاني:   أَنَّ رسَوُلَ اللََّّه صلََّى    -رضي اللََّّ عنه    -حديث معاذ  الدليل 

أَنْ ي بَْ عثََ معُاَذاً إهلَى اليْمََنه قاَلَ  ي إرذاَ اللهُ علَيَهْه وسَلََّمَ لمََّا أرَاَدَ  : »كَيْفَ تَ قْضر
فير  دْ  تَرَ لََْ  نْ  »فإَر قاَلَ:   ، اللَّهر تاَبر  بركر ي  أقَْضر قاَلَ:   ، قَضاَء؟ٌ«  لَكَ  عرََضَ 
نْ  ؟« ، قاَلَ: فبَرسنُهةر رسَوُلر اللَّهر صلَهى اللهُ علََيهْر وسَلَهمَ، قاَلَ: »فإَر تاَبر اللَّهر كر
؟« قاَلَ:  تاَبر اللَّهر دْ فير سنُهةر رسَوُلر اللَّهر صلَهى اللهُ علََيهْر وسَلَهمَ، ولَََ فير كر لََْ تَرَ
صَدْرهَُ،  وسَلَهمَ  علََيهْر  صلَهى اللهُ  اللَّهر  رسَوُلُ  فَضَربََ  آلوُ  ولَََ  رأَْيري،  دُ  أَجْتهَر
 » ي رسَوُلَ اللَّهر ي وفَهقَ رسَوُلَ، رسَوُلر اللَّهر لرماَ ي رُْضر هر الهذر  7وقَاَلَ: »الْْمَْدُ للَّر

الدلَلة:   الرأي، وجه  أنه أضاف الاجتهاد إلى رأيه هو، والقياس من 
 يكون من فعل المجتهد. -إذن  -فالقياس 

 
 .  3592 -سنن أبي داود، كتاب الأقضية، بَابُ اجْتههَاده الرَّأْيه فيه الْقَضَاءه، ح 7
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الثاني:   وضعه  المذهب  والسنَُّة  مستقل كالكتاب  دليل  القياس  أن 
فعلاً  وليس  ينظر،  لم  أو  المجتهد  فيه  نظر  سواء  حكمه،  لمعرفة  الشارع 

 وهو مذهب الآمدي، وابن الْاجب، والكمال ابن الهمام.  للمجتهد.
 دليل هذا المذهب: 

تعالى    -أن القياس وضعه الشارع ليعرف عن طريقه المجتهد حكم الله     
ذاتية    - دلالة  الأحكام  على  القياس  دلالة  إن  حيث  فيه؛  النظر  بواسطة  

 وثابتة كالكتاب والسُّنَّة، سواء نظر المجتهد أو لم ينظر.
 يجاب عنه بما يأتي:

حكم  أي  على  يدل  لا  القياس  لأن  ذلك؛  مُ  نسُلَهّ لا  الأول:  الجواب 
من   المجتهد  هذا  تأكد  بواسطة  الدلالة،  هذه  يبين  مجتهد  بوجود  إلا  شرعي 

 وجود أركان القياس الأربعة، وتوفر شروط كل ركن.
القياس قياسكم  أن  الثاني:  قياس   الجواب  فهو  والسُّنَّة  الكتاب  على 

الكتاب،  من  الآية  دلالة  أن  الفرق:  ووجه  الفارق،  مع  قياس  لأنه  فاسد، 
أما  أو شروط،  أركان  توفر  فيها  الحكم لا يشترط  السُّنَّة على  من  والحديث 

 القياس فيشترط ذلك، ولا يبين ذلك إلا المجتهد. 
 

 بيان نوع الخلاف: 
 الخلاف في هذا معنوي؛ حيث أثر في تعريفات الأصوليين للقياس.       
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فقد   -وهو أن القياس من فعل المجتهد    -فمن أخذ بالمذهب الأول  
بلفظ: " حمل فرع على أصل "، أو " إثبات"،   -في تعريف القياس    -عبََّّ  

أو " إلحاق"، أو نحو ذلك مما يفيد أن القياس من فعل المجتهد، ومكتسب  
الثاني   بالمذهب  أخذ  ومن  وهم   -منه؛  مستقل،  دليل  القياس  أن  وهو: 

فقد عبَّ عن القياس بأنه " استواء   -الآمدي، وابن الحاجب، ومن وافقهما، 
 8. "، أو " مساواة "، أو نحو ذلك

 حجية القياس: 
القياس حُجَّة،  وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو        

 الية: الحق للأدلة الت 
الْول  أن الدليل  على  السكوتي  عنهم  الله  رضي  الصحابة  إجماع   :

 القياس يعُتبَّ دليلاً من الأدلة الشرعية. 
ثبت عن جمع كثير من الصحابة القول بالقياس والعمل به في الوقائع 

فيها   نص  لا  التي    -التي  الوقائع  من  الصحابة  عن  نقل  ما  عليه:  فالدليل 
 حكموا فيها بالقياس، وهذا كثير، ومن ذلك:

الصحابة    -  ١  عنهم    -قياس  على   -رضي الله  بكر  أبي  خلافة 
الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك: "رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه 

 لدنيانا". 

 
 .  1827/ 4النملة: المهذب:  8
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أنهم قاسوا الإمامة العظمى، وهي الخلافة على الإمامة وجه الدلَلة:  
 الصغرى، وهي: الصلاة بجامع: الصلاحية في كل.

في أخذ الزكاة من منع   -رضي اللَّه عنه    -اجتهاد أبي بكر    -  ٢
وقتالهم على ذلك،    -صلى الله عليه وسلم    -دفع الزكاة بعد وفاة النبي  

 9ووافقه الصحابة. 
الدلَلة:   الله  وجه  رسول  خليفة  قاس  بكر  أبا  عليه    -أن  الله  صلى 

في أخذ الزكاة، وقتالهم    -صلى الله عليه وسلم    -على رسول الله    -وسلم  
 . عليها، بجامع: قيام كل منهما في تنفيذ أوامر الشريعة

أنه كتب إلى أبي موسى    -رضي اللَّه عنه    -ما روي عن عمر    -٣
والنظائر   الْشباه  اعرف   " فيه:  جاء  والذي  المشهور،  الْشعري كتابه 

 10وقس الْمور برأيك ". 
الثاني:   أَنَّ رَسُولَ اللََّّه صَلَّى    -رضي اللََّّ عنه    -حديث معاذ  الدليل 

عَثَ مُعَاذًا إهلَى الْيَمَنه قاَلَ  : »كَيْفَ تَ قْضري إرذَا اللهُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يَ ب ْ
فير  تَرَدْ  لََْ  »فإَرنْ  قاَلَ:  اللَّهر،  بركرتَابر  أقَْضري  قاَلَ:   ، قَضَاءٌ؟«  لَكَ  عَرَضَ 
كرتَابر اللَّهر؟« ، قاَلَ: فبَرسُنهةر رَسُولر اللَّهر صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ، قاَلَ: »فإَرنْ 
لََْ تَرَدْ فير سُنهةر رَسُولر اللَّهر صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ، وَلََ فير كرتَابر اللَّهر؟« قاَلَ: 

 
ُ عَنْهُ  9 يَ اللََّّ ُ عَنْهُ  قاَلَ: قَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَضه يَ اللََّّ هُمْ : }وَاللَّهر لَوْ مَنَ عُونير عَنَاقاً كَانوُا يُ ؤَدُّونََاَ إرلَى رَسُولر اللَّهر صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ لَقَاتَ لْت ُ عن أبي هُريَْ رَةَ رَضه

 . 1456-{، رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما جاء في أخذ العناق، حعَلَى مَنْعرهَا
 .  1847/ 4لنملة : المهذب: ينظر: ا 10
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صَدْرهَُ،  وَسَلهمَ  عَلَيْهر  صَلهى اللهُ  اللَّهر  رَسُولُ  فَضَرَبَ  آلُو  وَلََ  رأَْيري،  أَجْتَهردُ 
 وَقاَلَ: »الْْمَْدُ للَّرهر الهذري وَفهقَ رَسُولَ، رَسُولر اللَّهر لرمَا يُ رْضري رَسُولَ اللَّهر« 

صلى الله   -: الاجتهاد هو القياس، وقد أقره عليه الرسول وجه الدلَلة
  11.-عليه وسلم

 : حكم القياس
القياس فرض كفاية على المجتهدين، وقد يصبح فرض عين على المجتهد       

إذا لم يوجد غيره، أو احتاج المجتهد إلى القياس ليعمل بمقتضاه؛ لأنه لا يجوز  
 12للمجتهد تقليد مجتهد آخر. 

 اس والْحكام التي تثبت به:  أنواع القي
قطعي،   قياس  قسمين:  إلى  هو  حيث  من  القياس  ينقسم  أولَ: 

 وقياس ظني. 
هو القياس الذي يقطع بعلة الحكم في الأصل    -القياس القطعي  -١      

كقياس أنها هي العلة الفلانية، كما يقطع بوجود مثل تلك العلة في الفرع:  
  13 تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع: الْذى في كل منهما.

أنواعا من الأقيسة القطعية، والذي   -رحمهم الله    -"وقد ذكر العلماء   
 وقفت عليه من ذلك يرجع إلى أربعة أنواع:

 
 . 370ينظر هيتو: الوجيز:  11
 ينظر: المرجع السابق.  12

 . 372ينظر المرجع السابق:  13
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الصادر عن رسول   القياسُ  النوع الأول: وهو أشرفها وأولاها بالتقديم 
الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مقطوع به لعدم تطرق الاحتمال إلى شيء مما  
ينبني عليه القطعية في القياس، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم بعلل الأحكام 
الذي  الوجه  على  الفروع  في  العلل  تلك  بوجود  وأعلم  وأحكامها،  الشرعية 
ذلك   علُم  وإذا  الأحكام،  تلك  عليها في  المقيس  تسويتها بالأصول  يوجب 

 كان القياس الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم قياسا قطعيا. 
 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيسة كثيرة منها:  

في    -١ مضمضته  على  الصائم  قبُلة  وسلم  عليه  صلى الله  قياسه 
عنه  عمر رضي الله  رواه  الذي  الْديث  في  وذلك  الصوم،  إفساد  عدم 

هششت  عليه   14قال:  الله  صلى  النبي  فأتيت  صائم  وأنا  فقبهلت  يوما 
فقال  صائم،  وأنا  فقبلت  عظيما  أمرا  اليوم  صنعت  إني  فقلت:  وسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ "،  

 .15قلت: لَ بأس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ففيم؟ "
القياس الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال:    -٢

أمي  إن  الله  رسول  يَ  فقال:  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  إلى  رجل  جاء 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين 

 
. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرهش للأمر يَههش هشاشة: إذا فر  14  .  5/264ح به واستبشر فارتاح له وخفَّ

 .  286/ 1وأبو داود في السنن، وقال محقق مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط مسلم:   1/21،52رواه الإمام أحمد في المسند 15
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أكنت قاضيه عنها؟ "قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" متفق 
 عليه.  وثبت غير ذلك من الْحاديث. 

 النوع الثاني: إلْاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الْولى. 
بين  المؤثر  الفارق  بعدم  فيه  يقطع  الذي  القياس  الثالث:  النوع 

 ،  الْصل والفرع
في           للأصل  الفرع  بمساواة  فيه  يقطع  الذي  أي  المساوي  قياس  وهو 

 مناسبة الحكم. 
"وضابط هذا النوع أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل يتعرض 

، ولا بد  5للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعا"
من القطع بهذين الأمرين وهما: عدم وجود فارق إلا فارقا معينا وعدم تأثير 
ذلك الفارق المعين في الحكم، فإن تطرق الاحتمال إلى أحد هذين الأمرين لم 

 يكن القياس قطعيا. 
 من أمثلة هذا النوع من القياس:  

، وذلك في قوله صلى الله عليه  16قياس الأمة على العبد في سراية العتق  -١
ركْا أو قال: نصيبا  -"من أعتق شقصا له في عبد  وسلم:   وكان    -  أو شر

له ما يبلغ بقيمة العدل فهو عتيق، وإلَ فقد عتق منه ما عتق"، وفي لفظ 

 
ق  عتق أحد الشريكين في مملوكٍ نصيبَه فإن كان موسرا عتق عليه الباقي بقيمته من ماله لشريكه، وإن كان معسرا فقد عتق من المملوك ما عت إذا أ  16

 وبقي باقيه من نصيب الشريك الآخر على الرق..
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يَ الْعبَدُْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ علََيهْر   آخر: : "فإن لَ يكن له مال متفق "  17  اسْتسُْعر
 عليه. 

ولا  والأنوثة  الذكورة  إلا  بينهما  فارق  لا  إذ  العبد،  على  الأمة  فيقاس 
فهما  وتصرفاته،  الشارع  عرف  في  العتق  أحكام  اختلاف  في  لذلك  تأثير 
سائر  في  والقصر  والطول  والبياض  العتق كالسواد  في باب  طرديان  وصفان 

 الأبواب. 
قوله   -٢ في  الزنا، كما  حد  تنصيف  في  الأمة  على  العبد  قياس 
علََى سبحانه ماَ  نرصْفُ  نه  فَ علََيهْر شَةٍ  برفَاحر أتَيَْنَ  نْ  فإَر نه  أُحْصر ذَا  }فإَر  :

} نَ الْعذََابر  [. 25] النساء:  الْمُحْصنَاَتر مر
النوع الرابع: القياس الذي قطع فيه بأمرين: أن وصفا معينا في الحكم  

 هو علته قطعا، وأن ذلك الوصف موجود في الفرع قطعا. 
 

 
قال العلماء ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا   17

ق عليه(  فسره جمهور القائلين بالاستسعاء وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث )غير مشقو 
 أي لا يكلف ما يشق عليه ) شرح محمد فؤاد عبد الباقي(  
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 هل القطع بحكم الْصل شرط في قطعية القياس: 
معنى قطعية القياس القطع بمساواة الفرع للأصل في حكمه مطلقا، أي        

سواء أكان حكم الأصل إيجابا أم تحريما أم كراهة ... وسواء أكان حكمه 
 قطعيا أم غير قطعي. 

إذ  القياس،  قطعية  في  شرطا  ليس  الأصل  بحكم  القطع  أن  والظاهر 
حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة، أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه  
عملية   في  لذلك  مدخل  ولا  وضعفه،  المساوي  الأصل  لقوة  تابع  فذلك 

 القياس، لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا. 
بيان ذلك: أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي،  

   لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ومن ترك مالَ فلوارثه، والخال    -وربما قال فإلينا    -"من ترك كَلاًّ فإلِ  

    18وارث من لَ وارث له ... "،
الأصل يكون قطعيا   فحكم  الخال ثابت بخبَّ واحد، فلا  وهو ميراث 

عند من لا يرى قطعية الآحاد مطلقا أو عند عدم قرائن القطعية، ولا يمنع 
  19. عدم قطعية خبَّ الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميراث

 : القياس الظني -٢

 
 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 18

، 1-عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، طالقطعية من الْدلة الْربعة،  ينظر: دكوري : محمد دمبي،  19
 . 426/  1ه ، 1420
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يقطع         أنه لا  إلا  بها  يقطع  أو  الأصل،  بعلة  فيه  يقطع  الذي لا  وهو 
قياس التفاح على البَّ   -بوجودها في الفرع، وقد تكون مظنونة فيهما. مثاله

هي الطعم،   -في الربا؛ فالحكم بأن العلة في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلا  
 ليس مقطوعا؛ إذ يحتمل أن تكون هي الكيل، أو القوت. 

ينقسم القياس من حيث الْكم الثابت في الفرع إلى ثلاثة   -ثانيا
 : أقسام
ويسمى القياس الجلي: وذلك كقياس الضرب القياس الْولوي،    -  ١      

 على التأفيف بجامع الأذى.
، ويسمى أيضا القياس الجلي: قياس الأمة على القياس المساوي  -٢      

وسلم: عليه  الله  صلى  قوله  في  وذلك  العتق،  سراية  في  أعتق   العبد  "من 
ركْا أو قال: نصيبا    -شقصا له في عبد   وكان له ما يبلغ بقيمة    -أو شر

   متفق عليه.العدل فهو عتيق، وإلَ فقد عتق منه ما عتق"، 
الربا؛ فالحكم بأن    مثل  قياس الْدون:  -  ٣     البَّ في  التفاح على  قياس 

ببعض متفاضلا   بيع بعضه  إذ   هي  -العلة في تحريم  الطعم، ليس مقطوعا؛ 
في  شاع  الذي  هو  القسم  وهذا  القوت.  أو  الكيل،  هي  تكون  أن  يحتمل 

 20استعمال الفقهاء. 
ثالثا: ينقسم القياس من حيث ثبوت مثل أو نقيض حكم الْصل  

 في الفرع، إلى قسمين: قياس الطرد، وقياس العكس.  
 

 .  374ينظر: هيتو: الوجيز:  20
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هو قياس الذي عرفناه، أي إلحاق الفرع بالأصل في قياس الطرد:    -١     
 21الحكم لاشتراكهما في العلة. 

العكس  -٢      آخر؛ قيسا  معلوم  في  معلوم  حكم  نقيض  إثبات  هو   :
 لوجود نقيض علته فيه.  

قوله   وسلم    -مثل  عليه  صَدَقَةٌ،  -صلى الله  أَحَدركُمْ  بُضْعر  وَفير   :
قاَلَ:   أَجْرٌ؟  فريهَا  لَهُ  وَيَكُونُ  شَهْوَتَهُ  أَحَدُنَا  أَيَأتير  اللهر،  رَسُولَ  يََ  قاَلُوا: 
»أَرأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فير حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهر فريهَا ورزْرٌ؟ فَكَذَلركَ إرذَا وَضَعَهَا فير  

 22الَْْلَالر كَانَ لَهُ أَجْرٌ«، 
في   إذا وضعها  فكذلك  إذا وضعها في حرام يأثم،  أنه  أنه كما  يعني: 

 حلال، فإنه يؤجر. 
  -في الفرع    -وهو الوطء في الحرام    -فهنا ثبت نقيض حكم الأصل  

 23لنقيض العهلَّة وهي: افتراقهما في الحلال والحرام.  -وهو الوطء في الحلال 
وقيا العلة،  قياس  إلى  العلة  حيث  من  ينقسم  الدلَلة، رابعا:  س 

 والقياس في معنى الْصل. 
 قياس العلة:   -١ 
فهو ما صرح فيه بها، وذلك كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع        
 . الإسكار

 
 المرجع السابق.  21

 رواه مسلم.   22

 .  1831/ 4ينظر: النملة: المهذب:  23
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 قياس الدلَلة فهو:  -٢ 
 ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العهلَّة، أو أثرها أو حكمها.       
: قياس النبيذ على فرع بلازم العرلهةفمثال ما جمع فيه بين الْصل وال 

المشتدة   الرائحة  إن  حيث  في كل؛  المشتدة  الرائحة  بجامع  الحرمة  في  الخمر 
 لازمة عادة أو عقلاً للإسكار. 

قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ومثال الجمع بينهما بأثر العلهة:   
في كل؛ حيث إنه أثر العهلَّة التي هي القتل   الإثم  في وجوب القصاص بجامع

 .24لازم شرعي وهوالعمد العدوان، 
العرلهة  بينهما بحكم  الجمع  على  ومثال  بالواحد  الجماعة  قطع  قياس   :

الدية   به بجامع: وجوب  لو كان غير عمد قتلهم  فيما  ، وهو حكم عليهم 
في  خَطأ  منهم  والقتل  الأولى،  الصورة  في  خطأ  منهم  القطع  هي  التي  العلَّة 

 الصورة الثانية،  
فقتل الجماعة بالواحد في العمد ووجوب الدية بالقطع عليهم في الخطأ  

 أمر ثابت من الشارع. 
وأما قطعهم به في العمد فلم يرد حكمه في النصوص الشرعية، لذلك 
الدية عليهم بالقطع فيما لو   الشارع وهو: وجوب  أثبتناه بما هو معلوم من 

   25كان خطأ.

 
 . 1924/ 4ينظر: النملة: المهذب:  24
   .1924/ 4النملة: المهذب:  25
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جواز  بجامع  بيعه  جواز  على  قياساً  المشاع  رهن  يجوز  آخر:  مثال 
 26البيع. 

والجمع يلازم العرلهة في هذا القسم أقوى من الجمع بأثرها، والجمع 
 27ثر العرلهة أقوى من الجمع بحكمها. بأ
 : القياس في معنى الْصل -٣

فهو الذي لم يصرح فيه بالعلَّة، ولا يلازمها، ولا بأثرها، ولا بحكمها،  
الماء   في  البول  الفارق كقياس صب  بنفي  والفرع  الأصل  بين  فيه  جمع  وإنما 
على التبول فيه في المنع بجامع: عدم الفارق بينهما في مقصود المنع، وهو: 

 تقذير الماء وإفساده وتنجيسه. 
بمنزلة  فيه  الفرع  أن  الأصل:  معنى  في  بالقياس  القسم  هذا  تسمية  وسبب 

 28الأصل، حيث لم يوجد فارق بينهما. 
 الْحكام التي تثبت بالقياس:  -ثانيا

فإن هو إدراك العلة،  -إن ضابط إجراء القياس في الأحكام الشرعية       
  29أدركت العلة صح القياس وجرى، وإلا فلا.

 القياس في الْدود والكفارات والرخص والتقديرات:  -١
اختلف العلماء في جواز القياس في الحدود والكفارات والرخص        
 قديرات على مذهبين: والت

 
 . 1/323م:  2001، 1-الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 26
 . 1924/ 4النملة: المهذب:  27
 .  4/1924، وبعد النملة:  المهذب: 311/ 2ينظر: المحلي: البدر الطالع:  28

 . 377هيتو: الوجيز:  29
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وهو مذهب    -: أنه يجوز إجراء القياس في هذه الأمورالمذهب الْول
 جمهور العلماء.  

 وبه قال الحنفية.  -: لا يجوز القياس فيها المذهب الثاني 
: بأن القياس من أدلة الشرع؛ فيثبت به أي حكم  احتج الجمهور 

   يمكن القياس فيه،
وعم  وم أدل  ة حجي  ة القي  اس ال  تي ذكرناه  ا في حجي  ة القي  اس ت  دل دلال  ة 
واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحك ام إذا اس تكملت جمي ع ش روط 
القي  اس، فل  م تف  رق ب  ين حك  م وحك  م، ف  القول بأن  ه حُج  َّة في بع  ض الأحك  ام 
دون بعض إما تخص يص للع ام أو تقيي د للمطل ق، وق د اتف ق العلم اء عل ى أن ه 
لا يجوز تخصيص الع ام ولا تقيي د المطل ق إلا ب دليل، وحي ث إن ه لا دلي ل لك ل 
منهم   ا، فتبق   ى أدل   ة القي   اس عل   ى عمومه   ا وعل   ى إطلاقه   ا، فيك   ون القي   اس 
يج  ري في جمي  ع الأحك  ام المس  تكملة لش  روط القي  اس، فين  ت  م  ن ذل  ك ج  ريان 

 القياس في الحدود والكفارات، وجميع المقدرات.
بأن الح   دود عق   وبات مق   درة، والمق   دارت الش   رعية لا اح   تج الم   انعون:  

ي   دخلها القي   اس؛ لأنه   ا غ   ير معقول   ة المع   نى، ومادام   ت ك   ذلك ف   لا يمك   ن أن 
 يعُقل الجامع بين الأصل والفرع. 
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وأيضا: فإن القياس أساسه العلة، وتمييز العلة من الأوصاف الثابتة في الأصل 
يك  ون بطري  ق الظ  ن، والظ  ن ش  بهة، والرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول:   

 30{.ادرءوا الْدود بالشبهات
الظ     ن وع     دم القط     ع ل     يس بش     بهة؛ وإلا لم     ا ثب     ت ه     ذه  أجي     ب بأن 

الأحك   ام بأحادي   ث الآح   اد لم   ا فيه   ا م   ن الظ   ن، ولكنن   ا اتفقن   ا عل   ى إثب   ات 
 31الحدود بأخبار الآحاد؛ فليكن القياس كذلك.

 . : قياس النباش، والمختلس على السارقمثال القياس في الْدود 
لَاتَيْنه مث     ال القي     اس في ال     رخص يْنَ الص     َّ عه ب    َ لْجمَ     ْ ةَ وَرَدَتْ باه : الرُّخْص    َ

ةه  يْنَ الْجمُُع   َ عُ ب   َ ، ومنه   ا الْجمَ   ْ انَا ي   َذُوبَانه بََّدََ إنْ ك   َ هه ال   ث َّلَْ  وَال   ْ وا ب   ه لْمَط   َره وَأَلْحقَ   ُ باه
  32وَالْعَصْره بهعُذْره الْمَطرَه تَقديماً.

قي اس القات ل عم دا عل ى القات ل خط  أ في مث ال القي اس في الكف ارات: 
 33وجوب الكفارات؛ بجامع القتل بغير حق.

 هل يجري القياس في اللغة؟  -٢ 
 تحرير محل النزاع:

 
ُ عَلَيْهر وَسَلهمَ: »ادْرءَُوا الْدُُودَ عَنر المسُْلرمريَن مَا روى الترمذي وغيره بمعناه:  30 اسْتَطعَْتُمْ، فإَرنْ كَانَ لَهُ  عَنْ عَائرشَةَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهر صَلهى اللَّه

مَامَ أَنْ يُُْطرئَ فير العَفْور خَيْرٌ مرنْ أَنْ يُُْطرئَ فير العُقُوبةَر«،     سنن الترمذي.مََْرَجٌ فَخَلُّوا سَبريلَهُ، فإَرنه الإر
لشُّبُ هَاتر أَحَبُّ إرلَِه مرنْ أَنْ أقُر  : }وروى ابن أبي شيبة في مصنفه : »لَئرنْ أُعَط رلَ الْْدُُودَ بار «. قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَهابر لشُّبُ هَاتر  . 5/511يمَهَا بار

 .  1929/ 4، وبعده النملة: المهذب: 377، وبعده هيتو: الوجيز: 41/ 1ينظر: هاشم جميل: المسائل من الفقه المقارن:  31

 .  78/ 7، وبعده الزركشي: البحر المحيط: 1929/ 4ينظر: النملة: المهذب:  32

 . 377هيتو: الوجيز:  33
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: أسم  اء الأع  لام كمحم  د وزي  د ق  د أجم  ع العلم  اء عل  ى أن  ه لا يج  ري أولًَ       
 القياس فيها؛ لأنها غير موضوعة لمعان موجبة لها، وليست معقولة المعاني.

: أسم  اء الص  فات كالع  الم والق  ادر، فق  د أجم  ع العلم  اء عل  ى أن  ه لا ثاني  اً       
اجب   ة الاط   راد؛ نظ   راً إلى تحق   ق مع   نى الاس   م؛ لأن يج   ري القي   اس فيه   ا؛ لأنه   ا و 

من قام به العلم، وهو متحقق في حق كل من قام به  -مثلاً  -مسمى العالم  
العل  م، فك  ان إط  لاق اس  م الع  الم علي  ه ثابت  ا بالوض  ع، لا بالقي  اس؛ لأن  ه ل  يس 

 قياس أحد الجزئين المتماثلين في المسمى على الآخر أوْلى من العكس.
: أسم اء الأجن اس والأن واع الموض وعة عل ى مس ميالا مس تلزمة لمع ان ثالثا

 في محالها وجوداً وعدماً قد اختلف العلماء فيها هل يجري فيها القياس؟
مث  ل إط  لاق اس  م " الس  ارق " عل  ى النب  اش بواس  طة مش  اركته للس  ارقين 

 من الأحياء في أخذ المال على سبيل الحقيقة.
ومث  ل: إط  لاق اس  م " الخم  ر " عل  ى النبي  ذ بواس  طة مش  اركته للمعتص  ر 

 من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل.
فه  ل يج  وز إط  لاق اس  م " الس  ارق " عل  ى " النب  اش " قياس  ا بعل  ة أخ  ذ 
م  ال الغ  ير بخفي  ة، وه  ل يج  وز إط  لاق اس  م " الخم  ر " عل  ى النبي  ذ قياس  اً بعل  ة 

 الإسكار والتخمير؟
 :لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين

: يج  وز إثب  ات اللغ  ة بالقي  اس، فيج  وز أن يُس  مَّى النب  اش الم  ذهب الْول      
 سارقا، والنبيذ خمراً.
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ذه    ب إلى ذل    ك بع    ض المالكي    ة ك    ابن التم    ار، وأكث    ر الش    افعية ك    ابي 
إس   حاق الش   يرازي، واب   ن س   ري ، واب   ن أبي هري   رة، وحك   ي أن   ه ن   ص الإم   ام 
الش    افعي،.... وه    و اختي    ار أكث    ر الحنابل    ة كالقاض    ي أبي يعل    ى، والقاض    ي 

 يعقوب، وابن قدامة، وهو مذهب أكثر الفقهاء.
: أنه لا يج وز إثب ات اللغ ة بالقي اس، ف لا يج وز أن يُس مَّى المذهب الثاني      

 النبيذ خمراً.
ذه  ب إلى ذل  ك أكث  ر الحنفي  ة، وبع  ض المالكي  ة كالب  اقلاني، واب  ن خ  ويز 
من     داد، واب     ن الحاج     ب، وكث     ير م     ن الش     افعية ك     الغزا ، والآم     دي، وإم     ام 
الح       رمين، وإلكي       ا الط       بَّي، واب       ن القش       يري،...، وبع       ض الحنابل       ة ك       أبي 

 34الخطاب.
 القياس في العبادات: -٣

وْم  فيه  هُ ق      َ اختل    ف الأص    وليون في ج    ريان القي     اس في العب    ادات، وَمَنَ ع    َ
ده  لَاةه الْقَاع   ه ى ص   َ ةه عَل   َ يم  َ اءه الْمَقهيس   َ لْإه لَاةه باه وَازَ الص   َّ وْا ج   َ ادَاته فَ نَ ف   َ وله الْعهب   َ أُص   ُ
َنَّ الدَّوَاعهيَ تَ تَ وَف َّرُ عَلَى نَ قْله أُصُوله الْعهبَادَاته وَمَا يَ تَ عَل َّقُ  َامهعه الْعَجْزه. قاَلُوا لأه بجه
ا فَ لَا  لْإهيماَءه الَّتيه ههيَ مهنْ ذَل هكَ يَ دُلُّ عَلَ ى ع َدَمه جَوَازهه َ اَ وَعَدَمُ نَ قْله الصَّلَاةه باه بهه

 . لْقهيَاسه  يَ ثْ بُتُ جَوَازهَُا باه

 
 رجح المذهب الأول، وذكر أدلة المذهبين (.    -رحمه الله -. )ويلاحظ أن الشيخ النملة 1049/ 3ينظر: النملة: المهذب:  34
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ا ب   َلْ  دَمه وُجُودهه   َ ى ع   َ له ي   َدُلُّ عَل   َ دَمَ الن َّق   ْ لهّمُ أَنَّ ع   َ نّا لَا نُس   َ عُ ذَل   هكَ بأه وَدَف   ْ
ى أنَ   َّهُ لَا ي   َدُلُّ  ، عَل   َ عه وده فيه الْوَاق   ه دَمُ الْوُج   ُ هُ ع  َ ن   ْ زَمُ مه لَاعه وَلَا يَ ل   ْ ط   هّ دَمه الاه عَل  َى ع   َ

  35عَلَى عَدَمه الْجوََازه".
 القياس في التوحيد:  -٤ 

 إن أمور العقيدة والتوحيد قائم ة عل ى التوفي ق والس مع مم ا يفي د القط ع،
لا عل   ى الاجته   اد والاس   تنباط مم   ا يفي   د الظ   ن؛ فأسم   اء الله تع   الى، وص   فاته، 
والأم  ور الغيبي  ة كله  ا تتوق  ف عل  ى الس  مع: م  ن ن  ص الكت  اب والس  نة؛ وبن  اء 
عل  ى ذل   ك ف  لا يج   ري فيه  ا القي   اس كم  ا يج   ري في الأحك  ام الش   رعية القائم   ة 

  36على الاجتهاد والاستنباط.

 
 .  245/ 2ينظر: جمع الجوامع مع حاشية العطار:  35

 . 379هيتو: الوجيز:  36
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 أركان القياس 
 الْصل وحكمه 

 الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره.         
والمراد بالأص ل في باب القي اس: مح ل الحك م المق يس علي ه، وه و: الحادث ة ال تي 

 ورد حكمها في النص والإجماع مثل؛ " الخمر"، وحكمه التحريم. 
ولا ب     د للأص     ل وحكم     ه م     ن ش     روط يج     ب أن تت     وفر فيهم     ا لص     حة 

 القياس، وهذه الشروط هي:  
 ، عمليا أن يكون الْكم شرعيا - ١

ق   د ثب   ت بكت   اب أو س   نة، أو إجم   اع؛ لأن الم   راد في   ه القي   اس الش   رعي        
 الذي يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع. 

 ، أن لَ يكون الْصل فرعا لغيره  -٢
ع، أي أن لا يك  ون حك  م الأص  ل ثابت  ا بالقي  اس، ب  ل بال  نص أو الإجم  ا        

 لم يجز أن يقاس عليه. -فإن كان حكم الأصل ثابتا بالقياس
وذلك: كقياس الذرة على الأرز في الربا بج امع الطع م؛ لأن حك م الأرز 

وه  ي الطع  م؛ فينبغ  ي أن يق  اس ال  ذرة  -ثاب  ت بقياس  ه عل  ى ال  بَّ ب  نفس العل  ة
 على البَُّ مباشرة، ولا فائدة في ذكر الأصل الثاني )أي الأرز(. 

 : أن يكون جاريَ على سنن القياس  -٣
يش  ترط في حك  م الأص  ل أن يك  ون ج  اريا عل  ى س  نن القي  اس وطريقت  ه، 
وذل  ك بأن يك  ون مش  تملا عل  ى مع  نى يوج  ب تعديت  ه م  ن الأص  ل إلى الف  رع، 
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لا  -ف   إن ك   ان خارج   ا عل   ى س   نن القي   اس، فل   م يش   مل عل   ى المع   نى الم   ذكور 
؛ لخصوص  يته في ه  ذه الحال  ة. وذل  ك  -وه  و الأص  ل -يق  اس عل  ى مح  ل الحك  م

جعله ا  -ص لى الله علي ه وس لم -رضي الله عنه؛ لأن النبي   -كشهادة خزيمة  
  38. 37قائمة مقام شهادة رجلين

س، وال  تي يج  ري وفيم  ا يأتي أمثل  ة لمحك  ام ال  تي لَ يج  ري فيه  ا القي  ا
 فيها: 

ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يؤخذ من أصول النوع الْول:  
فه  ذا  -أُخ ر، ولا يعق ل معناه ا كأع داد الص لوات، وأع داد ركع ات ك ل ص لاة

لَّة التي هي أهم ركن م ن أرك ان  النوع لا يجوز القياس فيه؛ نظراً لعدم وجود العه
 39القياس.

م  ا ش  رع م  ن الأحك  ام ابت  داء م  ن غ  ير أن يؤخ  ذ ويقتط  ع الن  وع الث  اني: 
م   ن أص   ول أُخ   ر، وه   ي معقول   ة المع   نى، لكنه   ا عديم   ة النظ   ير والمثي   ل. أي: لا 
يكون له نظير خارج عما يتناول ه ال دليل ال دال عل ى تل ك الأحك ام، فه ذا لا 
يقاس عليها؛ نظراً لتعذر الفرع الذي هو رك ن م ن أرك ان القي اس. م ن أمثلت ه: 

 40رخصة المسح على الخفين.
 

يَ اللهُ عَنْهُ   37  , فَشَهردَ لَهُ خُزَيْْةَُ , أَنه رَسُولَ اللهر صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ ابْ تَاعَ مرنْ سَوَاءر بْنر الْْاَررثر الْمُحَارربير ر فَ رَسًا , فَجَحَدَ   عن خُزَيْمةََ بْنه ثَابهتٍ رَضه
قْ تُكَ بْنُ ثَابرتٍ , فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهر صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ: " مَا حَملََكَ عَلَى الشههَادَةر , وَلََْ تَكُنْ   مَعَهُ؟ " , قاَلَ: صَدَقْتَ يََ رَسُولَ اللهر , وَلَكرنْ صَده
اَ قُ لْتَ , وَعَرَفْتُ أنَهكَ لََ تَ قُولُ إرلَه حَقًّا , فَ قَالَ: " مَنْ شَهردَ لَهُ خُزَيْْةَُ أَوْ شَهردَ عَلَيْهر فَ هُ   رواه البيهقي في السنن الكبَّى، وغيره.   وَ حَسْبُهُ "بمر

 وما بعدها. 385ينظر: هينو: الوجيز:  38

القياس؛ لأنه لم يسبقها عموم قياس يمنع منها، ولا يستثنى عن أصول أخر حتى يسمى بالخارج عن القياس، ولكن بعض    وهذا غير خارج عن قاعدة 39
 العلماء سماه بالخارج عن قاعدة القياس، وهذه التسمية مجاز. 

 .وهذا على مذهب من قال: لا يجوز القياس على الرخص 40
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ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن النوع الثالث:   
القواعد العامة والأصول المقررة، ولا يحق ل معن اه، وه ذا الن وع لا يق اس علي ه؛ 
ة ال   تي عليه   ا م   دار القي   اس. م   ن أمثل   ة ذل   ك: قب   ول ش   هادة  ل   َّ نظ   راً لفق   د العه

)وتس  مية ه  ذا الن وع بالخ  ارج ع  ن قاع  دة القي  اس  .-رض  ي الله عن ه -خزيم ة
 تسمية حقيقية(. 

ما شرع من الأحكام على وج ه الاس تثناء والاقتط اع ع ن النوع الرابع:   
 القواعد العامة، وهو مخالف للأصول المقررة، وهو معقول المعنى. 

وهو بي ع الرط ب في رسوس النخ ل بمث ل ق دره تم راً  -مثل: مشروعية بيع العرايا 
فهذا على خلاف القاع دة وه ي: النه ي ع ن بي ع المزابن ة   -عن طريق الخرص  

ونعلم أنه لم يش رع ناس خا لبي ع المزابن ة، ب ل عل ى  -وهي: بيع التمر بالتمر    -
وج  ه الاس  تثناء والاقتط  اع عنه  ا لحاج  ة الفق  راء، فيق  اس العن  ب عل  ى الرط  ب؛ 

 لأنه في معناه.
اختلف في    أو لا؟  القياس عليه  فيه هل يجوز  اختلف  قد  النوع  وهذا 

 ذلك على مذاهب، من أهمها مذهبان:
أن   ه يج   وز القي   اس علي   ه مطلق   ا وإن ك   ان خارج   ا ع   ن الم   ذهب الْول: 

قاع   دة القي   اس. ه   و م   ذهب كث   ير م   ن الش   افعية، والحنابل   ة، وبع   ض الحنفي   ة. 
ة إم   ا ع   ن طري   ق  وه   و الح   ق؛ لأن   ه حك   م ش   رعي معق   ول المع   نى، م   ُدرك العل   َّ
ال نص، أو ع ن طري ق الاس تنباط، فج از القي اس علي ه كالقي اس عل ى غ يره م ن 
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الأص   ول الغ   ير المع   دول ب   ه ع   ن س   نن القي   اس، والج   امع: ت   وفر أرك   ان القي   اس 
 وشروط كل ركن.

 أنه لا يجوز القياس عليه. وهو مذهب بعض العلماء.المذهب الثاني: 
ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن أصول النوع الخامس:  

أخر، وهي معقولة المعنى، ولها نظير وفروع. فهذا اتفق القائلون بالقياس عل ى 
أن ه يج ري في ه القي  اس. وه و قس م غ  ير خ ارج ع ن قاع  دة القي اس باعتب ار وج  ه 

 41من الوجوه.
 : أن لَ يشمل حكم الْصل الفرع -٤

 لأنه إن كان شاملا له فلا حاجة إلى القياس في هذه الحالة. 
 ؛ ن حكم الْصل معللا بعلة معيهنة غير مبهمةأن يكو   -٥

لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع. فلا يقال مثلا: تجب الزكاة        
  42في الحليّ للعلة المقتضية لوجوبها في النقد.

أن لَ يتأخر حكم الْصل عن حكم الفرع، وذلك إذا لَ يكن للف رع   -٦
 دليل آخر سوى القياس؛  

لأن  ه ل  و ك  ان ك  ذلك لك  ان يل  زم أن يك  ون حك  م الف  رع قب  ل مش  روعية        
 الأصل حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما لا يطاق........،  

أم  ا إذا ك  ان للف  رع دلي  ل آخ  ر غ  ير القي  اس فإن  ه لا يش  ترط تق  دم حك  م 
ال دليل،  الأص ل علي ه؛ لأن حك م الف رع قب ل حك م الأص ل يك ون ثابت ا ب ذلك

 
 وما بعدها.  1996/ 5ينظر: النملة: المهذب:  41

 .  387ينظر: هيتو: الوجيز:  42
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وبع  ده يك  ون ثابت  ا ب  ه وبالقي  اس، وغاي  ة م  ا يل  زم أن تت  وارد أدل  ة عل  ى م  دلول 
 واحد وهو غير ممتنع. 

ومثال  ه قي  اس الش  افعي إيج  اب الني  ة في الوض  وء عل  ى إيجابه  ا في الت  يمم، 
ف إن الت يمم مت  أخر ع ن الوض  وء، إذ مش روعيته بع د الهج  رة ومش روعية الوض  وء 
قبلها، ومع ذل ك فالقي اس ص حيح، ف إن لوج وب الني ة في الوض وء دل يلا آخ ر 

 44". 43إنما الْعمال بالنياتعليه الصلاة والسلام: "-وهو قوله 
 الفرع 

 : ما يبنى على غيره.الفرع لغة
، أي ه  و المح  ل ال  ذي لم ي  نص ه  و ا   ل المش  بهه بالْص  ل:  اص  طلاحا 

 45 كالنبيذ فإنه فرع، والخمر أصل؛ لأن الجميع مسكر.  -على حكمه 
ويج    ب أن تت    وفر في الف    رع ش    روط ح    تى يص    ح قياس    ه عل    ى الأص    ل، وه    ذه 

 الشروط هى: 
 : وجود علة مساوية لعلة الْصل فيه -١ 

بأن يك ون  -ويشترط في هذه العلة أن تكون مساويةً لعل ة الأص ل نوع ا
 بأن يكون جنسهما واحدا. -نوعهما واحدا، أو جنسا

ثاَلُ الْمُسَاوَاةر فير عَيْنر الْعرلهةر  َامهعه  مر ةه بج ه ره فيه الْحرُْم َ قهيَ اسُ النَّبهي ذه عَلَ ى الْخمَ ْ
اَ مَوْجُودَة  فيه النَّبهيذه بهعَيْنههَا نَ وْعًا، لَا شَخْصًا.  دَّةه الْمُطْرهبةَه فإَهنهَّ  الشهّ

 
 متفق عليه.  43

/  1م: 1999 -ه 1420لبنان الطبعة: الأولى -بيروت-، دار الكتب العلمية في شرح منهاج الوصول إلى علم الْصول نَاية السولالإسنوي:  44
358 . 

 . 2003/ 5، وبعده النملة: المهذب: 186/ 2ينظر: المحلي: البدر الطالع:  45
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اَ   إنمَّ  َ الْمَعَانيه َنَّ  لأه ؛  الشَّخْصه إراَدَةه  لاسْتهحَالَةُ  الن َّوعُْ  هُنَا  لْعَيْنه  باه وَالْمُراَدَ 
هه فيه  يلُ أَنْ يَكُونَ بهنَ فْسه اَ،  فاَلشَّخْصُ الَّذهي فيه الْأَصْله يَسْتَحه حََالههّ تَ تَشَخَّصُ بمه
يُ قَوَّمُ  لَا  الْعَرْضَ  فإَهنَّ  لنَّبهيذه  باه الْقَائهمَةه  غَيْرُ  لْخمَْره  باه الْقَائهمَةُ  دَّةُ  فاَلشهّ  ، الْفَرعْه

. حََلَّيْنه  46بمه
 

اوَاةر فير  الُ الْمُس  َ ث  َ : قي  اس إت  لاف الط  رف عل  ى إت  لاف ج  نس العل  ة مر
 النفس في ثبوت القصاص؛ بجامع الجناية فيهما.

فالجناي    ة ج    نس لإتلافهم    ا؛ لأن حقيق    ة إت    لاف الط    رف غ    ير حقيق    ة 
 47وهو الجناية. -إتلاف النفس، إلا أنهما داخلتان تحت جنس واحد

 
 : مساواة حكم الفرع حكم الْصل -٢

 حك    م الف    رع أن يك    ون مس    اوياً  لحك    م الأص    ل نوع    ا أو ويش    ترط في
 جنسا. 

في  -:  قي   اس القت   ل بمثق   ل عل   ى القت   ل بالمح   دد مث   ال تس   اويهما نوع   ا
ك ون القت ل عم دا   -ثبوت القصاص، فإنه فيهم ا واح د نوع ا؛ً والعل ة الجامع ة 

 عدوانا. 
قي   اس ثب   وت ولاي   ة النك   اح عل   ى  ومث   ال المماثل   ة بينهم   ا في الج   نس:

الثي   ب الص   غيرة بالقي   اس عل   ى إثب   ات الولاي   ة في ماله   ا بج   امع: الص   غر: فق   د 
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تع  دى ج  نس الولاي  ة في الف  رع، وه  و ج  نس تحت  ه ولاي  ة الم  ال، وولاي  ة ال  نفس، 
لأن ولاي    ة النك    اح م    ن ج    نس ولاي    ة الم    ال، فإنهم    ا س    بب لنف    اذ التص    رف، 

 48وليست عينها لاختلاف التصرفين.
 : أن لَ يكون داخلا تحت نص موافق للقياس -٣

لأن   ه إن ك    ان داخ   لا تح    ت ن   ص مواف    ق للقي   اس لم يك    ن حك   م الف    رع 
 بحاجة إلى القياس؛ لاستغنائه بالنص عن القياس. 

 ؛ أن لَ يدخل تحت نص مَالف للقياس -٤
 لأنه لاحَظَّ لهلنَّظرَه مَعَ النص فإَهنْ كَانَ نص ثَابهتَا فاَلنَّظرَُ مَعَهَ سَاقهط .

مثال  ه قي  اس ولاي  ة الم  رأة في عق  د النك  اح عل  ى ولايته  ا في العق  ود المالي  ة؛ لأن  ه 
ا ص   لى الله علي   ه وس   لم:   -يخ   الف ر   اهر ق   ول الن   بي  رَأَةٍ لََْ يُ نْكرحْه   َ ا ام   ْ أَيْ   َُّ

لٌ{،  ا بَاط  ر لٌ، فنَركَاحُه  َ ا بَاط  ر لٌ، فنَركَاحُه  َ ا بَاط  ر ُّ، فنَركَاحُه  َ وَلِر رواه أب  و داود ال  ْ
 .49وابن ماجه واللفظ له

أن لَ يتقدم حكم الفرع على حكم الْصل، إذا لَ يكن للف رع دلي ل   -٥
 50.آخر سوى القياس

 
 . 390، وبعده هيتو: الوجيز: 2007/ 5ينظر: النملة: المهذب:  48
 . 1879 -، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح2083 -سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، ح 49

 . 390يز: ينظر: هيتو: الوج  50



 

 
32 

 العلة 
بمعنى الأمر المغير للش يء، ومن ه سم ي الم رض عهل َّة؛ لأن حال ة  العرلهة لغة:

 المريض تتغير به من الصحة والقوة والنشاط إلى المرض والضعف والسقم.
 الوَصْف الظاَهرر المنُْضَبرط المعر رف للحكم.   العلة اصطلاحا:      
 

 شرح التعريف: 
كالرض ى   -كالإسكار في الخمر، لا خفيا   -: أي بيّنامعنى كونه ظاهرا

 والغضب؛ فإنهما من أفعال القلوب، وقد لا يطلع عليهما.
: أي يمك   ن ض   بطه، حي   ث لا يختل   ف باخ   تلاف منض   بطا مع   نى كون   ه

الأش  خاص والأح  وال، وذل  ك كتعلي  ل قص  ر الص  لاة بالس  فر؛ لانض  باطها، لا 
 بالمشقة؛ لعدم انضباطه.

: أن الش  ارع جعل ه علام ةً دال ة عل ى الحك  م، معر رف ا للحك م مع نى كون ه    
فمع   نى ك   ون الإس   كار عل   ة للتح   ريم، أن   ه علام   ة نص   بها الش   ارع عل   ى حرم   ة 

 51المسكهر أينما وجد: كالخمر، والنبيذ وغيرهما.
 وهذا تعريف فخر الدين الرازي، والبيضاوي، وكثير من العلماء.

لَّة : المؤثر أو الموجب للأحكام بجع ل اللََّّ تع الى، ذه ب إلى وقيل: إن العه
 ذلك الغزا ، وأكثر الحنفية.
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ة: الباع   ث عل   ى الحك   م. ذه   ب إلى ذل   ك اب   ن الحاج   ب  ل   َّ وقي   ل: إن العه
 والآمدي.

 
 بيان نوع الخلاف:     

فه و راج ع  -الحق: أن الخلاف بين تلك الأقوال الثلاثة خلاف لفظي 
 ذهب لما قالوه.إلى تفسير كل أصحاب م

فكل أصحاب مذهب نظروا إلى جهة معينة غ ير م ا نظ ر إليه ا الآخ ر، 
ة: المع  رهّف للحك  م: نظ  ر  ل  َّ ة باعتب  ار تل  ك الجه  ة. فم  ن ق  ال بأن العه ل  َّ ففس  َّر العه
إلى أن الحك  م يض  اف إليه  ا، فيق  ال: وج  ب القص  اص للقت  ل، ووج  ب القط  ع 
ة: الم  ؤثر أو الموج  ب للأحك  ام بجع  ل اللََّّ  للس  رقة، وهك  ذا. وم  ن ق  ال بأن العل  َّ
لَّة تستلزمَ الحكم اس تلزاما ع اديا بجع ل اللََّّ تع الى، أي: أن ك لا   لها: يرى أن العه
، وق  د ج  رت الع  ادة بأن   ه م  تى م  ا وج  د الس   بب  م  نَ الوص  ف والحك  م م   ن اللََّّ
وجد المسبب. ومن قال بأن العلَّة: الباع ث عل ى الحك م: ي رى أنه ا لا ب دَّ وأن 

 تكون مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع.
حقيقة هو   -وأصحاب هذه الأقوال متفقون على أن الموجب للحكم   

تعالى   ت  والأسباب.   -اللََّّ  العلل  دون  وحده،  الحقيقي  المؤثر  وهو: 
واتفقوا على أن اللََّّ حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر وناطه به،  

على أن الأحكام معللة بمصالح العباد، وإن    -أيضاً    -ورتبه عليه. واتفقوا  
اختلفت العبارات في مؤدى ذلك حسب ما يؤدي إليه التصور، ويدل على 



 

 
34 

دون    -فقط    -في العبارة    -إذاً    -ذلك: أن الكل يقول بالقياس. فالخلاف  
 52المعنى. 

)وهن  اك ق  ول للمعتزل   ة: بأن العل  ة ه   ي الم  ؤثرة ب   ذالا في الحك  م بن   اء عل  ى أن   ه 
 53يتبع المصلحة أو المفسدة(.

 الفرق بين السبب والعلة:
السبب ينقسم إلى قسمين: "سبب معقول المعنى"، و "سبب غير       

 معقول المعنى". 
-أي: كان السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به -فإن كان الأول 

: كان سبباً وعلَّة كقطع يد السارق، فإن السرقة تسمى سببا وعلَّة للقطع، 
 وكذاً: السفر المبيح للفطر، فإن السفر يُسمَّى سببا وعهلَّة لإباحة الفطر. 

الثاني    ارتباط  -وإن كان  العقل  يدرك  لا  مما  السبب  إن كان   أي: 

به الشهر. -الحكم  الوقت، وشهود  : فإنه يسمى سببا لا عهلَّة، مثل دخول 
 " 54فدخول الوقت يسمى سبباً لوجوب الصلاة، ولا يسمى عهلَّة
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  ضوابط العلة
 أولَ: أقسام العلة:

لقد قسم الأصوليون العلة إلى أقسام متعددة لتس هيل حص رها، وتيس ير 
ض  بطها. وه  ي تارة تك  ون وص  فا، وتارة تك  ون حكم  ا، وتارة تك  ون بس  يطة، 

رة تك    ون قاص    رة، وتارة تك    ون متعدي    ة، وغيره    ا م    ن وتارة تك    ون مركب    ة، وتا
 التقسيمات. 

 :العلهة تنقسم من حيث الدفع والرفع بها إلى أربعة أقسام  -١ 
الوصف اهلدافع للحك م والراف ع ل ه مث ل: الرض اع، فإن ه القسم الْول:          

يدفع حل النكَاح، ويرفع النكاح إذا طرأ عليه، ه ي ال تي تك ون عل ة في ثب وت 
 الحكم ابتداء وانتهاء. 
الوصف الرافع للحكم، وغ ير ال دافع ل ه، مث ل: الط لاق، القسم الثاني: 

فإن ه يرف ع ح ل الاس تمتاع، ولكن ه لا يدفع ه؛ نظ راً لج واز النك اح بع ده؛ حي ث 
لا يكون الطلاق مانعا من وقوع نكاح جديد، هي التي تكون عل ة في ثب وت 

 انتهاء لا ابتداء. الحكم
الوص  ف ال  دافع للحك  م، وغ  ير الراف  ع ل  ه مث  ل: الع  دة، : القس  م الثال  ث 

فإنه   ا ت   دفع النك   اح اللاح   ق؛ حي   ث إن الع   دة تمن   ع النك   اح م   ن غ   ير ال   زوج، 
ولكنه  ا لا ترف  ع النك  اح الس  ابق فه  و موج  ود، ه  ي ال  تي تك  ون عل  ة في ثب  وت 

 الحكم ابتداء لا انتهاء.
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الوص  ف غ  ير ال  دافع للحك  م، وغ  ير الراف  ع ل  ه، وه  ذا لا القس  م الراب  ع: 
 55دخل له هنا؛ لأنَّ الدفع والرفع خاصان بالوصف المانع.

رْعري    -٢  إلى  العلهة تنقسم من حيث  الْوَصْف الْْقَريقرير والْعُ رْفير  والش ه
 : أقسام آتية
:     الوصف  -أ نَ َّهُ م َ الْْقَريقريه يْءٍ، لأه ا يَ تَ عَق َّلُ وهو ما لَا يَ تَ وَق َّفُ عَلَ ى ش َ

هه مهنْ غَيْره تَ وَقُّفٍ عَلَ ى عُ رْفٍ أوَْ غ َيْرههه: ك الطعم في ال ربا، والإس كار في  فيه نَ فْسه
  56الخمر.
الوصف الذي لا يختلف باخ تلاف الأزم ان  الوصف العرفي هو:    -ب 

كالش    رف والخس    ة وال    دناءة، والكم    ال، والنقص    ان. فه    ذه الأوص    اف يج    وز 
التعلي  ل به  ا؛ لأن المناس   بة ال  تي ه   ي الش  رط الأساس   ي في التعلي  ل موج   ودة في 
تل  ك الأوص   اف العرفي   ة، فم   ثلًا: الش  رف يناس   ب التك   ريم،  والخس   ة تناس   ب 

 إباحة الإهانة. ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين:
لا يختل   ف باخ   تلاف الش    رط الْول: أن يك    ون الوص    ف الع    رفي مط    رداً: 

   الأوقات والأزمان،
الشرط الثاني: أن يكون الوص ف الع رفي مض بوطا متمي زا ع ن غ يره؛ 
واش   ترطنا ذل   ك؛ لأن التعلي   ل بالش   يء ف   رع تمي   زه ع   ن غ   يره، ولا ي   تم ذل   ك إلا 

 57عند تمام التصور للوصف المعلل به.
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 : الوصفي الشرعي  -ج 
رهّمَ  هُ ح    ُ نَ    َّ ره؛ لأه عُ الْخمَ    ْ لَ بَ ي    ْ ا: بَط    َ ا كَقَوْلهن    َ ةُ حُكْم    ً ونَ الْعهل    َّ وزُ أَنْ تَك    ُ وَيج    َُ
ا يَحْتَ اجُ إلَى عهل  َّةٍ ف َ لَا  مَ أيَْض  ً نْ قَ الَ إنَّ الحُْك  ْ ، وَغَل  هطَ م  َ س  نَ  َّهُ ، هَ اعُ ب  ههه؛ وَلأه نْتهف َ الاه

لُ ب  ههه؛ لأن العل  ة عن  دنا معرفّ  ة للحك  م، ولا م  انع م  ن أن يع  رّف حك  م   58يُ عَل  َّ
 59حكماً آخر.

 الوصف السلبي:  -د 
يجوز أن يكون الوصف المعلَّل ب ه س لبيا، إن ك ان الحك م المعل ول س لبيا، 

رض   ا، وبط   لان بي   ع الض   الّ وذل   ك كتعلي   ل ع   دم وق   وع ط   لاق المك   رَه بع   دم ال
  60.بكونه ليس بالمقدور تسليمُه

العهل َّة م ن حي ث تع دد أوص افها، وع دم   العلة البس يطة والمركب ة:  -٣ 
 ذلك تنقسم إلى قسمين: 

ة القس     م الْول ة ذات الوص     ف الواح     د كقولن     ا: الإس     كار عهل     َّ : العهل     َّ
 لتحريم الخمر.

ةالقس   م الث   اني ذات الأوص   اف المتع   ددة، كقولن   ا: القت   ل العم   د  : العهل   َّ
 العدوان عهلَّة لوجوب القصاص.

: العهل  َّة تنقس م م  ن حي ث تع  ديتها وع  دم العل ة القاص  رة والمتعدي  ة -٤ 
 ذلك إلى قسمين:
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: العهلَّة المتعدية وهي: العلة التي توجد في محال وفروع غير القسم الْول
المحل المنصوص عليه كالإسكار يوجد في الأصل وهو الخمر، ويوجد في غيره  
غيره   في  ويوجد  البَّ،  وهو  الأصل  في  يوجد  والطعم  مسكر،  وأي  كالنبيذ 

 كالأرز والذرة. 
الثاني المحل القسم  في  إلا  توجد  لا  التي  العهلَّة  وهي:  القاصرة  العهلَّة   :

لقصر  عهلَّة  إنه  حيث  السفر؛  مثل:  غيره  إلى  تتجاوزه  فلا  عليه،  المنصوص 
الصلاة، ولا يوجد في غيره، وكذلك الثمنية أو جوهرية الثمن؛ حيث إنه عهلَّة  

 لتحريم الربا في النقدين، فإن هذا الوصف قاصر على النقدين فقط. 
ليتعدى   متعدية؛  العلة  تكون  أن  القياس  شرط  أن  على  العلماء  اتفق 

 حكم الأصل إلى الفرع.  
ثم إن جمهور الأصوليين على أنه يجوز أن يعلل الحكم بالعلة القاصرة، 
وأما تعدية العلة فهو شرط لجواز القياس، وليس شرطا للتعليل، فالتعليل كما 

 يجوز بالمتعدية يجوز بالقاصرة.  

 
 :وللتعليل بالعلة القاصرة فوائد كثيرة، منها 
ومحله، ب   -أ الحكم  بين  المناسبة  على   -معرفة  الحكم  اقتصار  معرفة 

محل النص، وانتفائه عن غيره؛ وهذا مهمّ إذ يعُلم بموجبه عدم جواز القياس  
  61تقوية النص الدال على معلولها.  -على الأصل، ج
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  قصور العلة على محلها يكون لْحد أسباب ثلاثة: 

البَّ كون العلة هي نفس محل الحكم ، كقولنا يحرم الربا في   الْول /       
  لكونه برا، و يحرم الربا في الخمر لكونه خمرا.

كون العلة هي جزء محل الحكم ، كقولنا : يحرم الخمر لكونه   /  الثاني       
 معتصرا من العنب. 

يعلم توفرها إلا في محل الحكم ، كقولنا: يحرم   /  الثالث       العلة لم  كون 
 62ء، ولا نعلم أثمانا غيرهما.الربا في الذهب و الفضة لكونهما أثمانا للأشيا

 : التعليل بالمشتق واللقب -٥
وهو الحدث الواقع بالاختيار  -المشتق إما أن يكون مشتقا من الفعل        

 : وذلك كالسارق، والقاتل. وهذا يجوز التعليل به  -من فاعله

وه  ي المع  نى الق  ائم بالموص  وف م   ن  -وإم  ا أن يك  ون مش  تقا م  ن ص  فة  
غ    ير اختي    ار من    ه: كالبي    اض للأب    يض، والس    واد للأس    ود، م    ن ك    ل ص    فة لا 

وه ذا لَ يج وز مناسبة بينه ا وب ين الحك م، م ن جل ب مص لحة أو درء فس دة: 
 .التعليل به

باللقب التعليل  ينبئ   -وأما  لا  الذي  الجامد  الجنس  واسم  العَلَم  وهو 
إليها الحكم  لإضافة  تصلح  مناسبة  صفة  عند   -عن  به  التعليل  يجوز  فلا 
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لأننا الْكثرين وذلك  خمرا؛  سمتها  العرب  بأن  الخمر  تحريم  وذلك كتعليل   ،
  63نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له في حرمة الخمر.

 التعليل بعلتين:  -٥ 
فأكثر بعلتين  الواحد  الحكم  تعليل  جواز  على  الْعهلَّةَ الجمهور  َنَّ  لأه  ،

جَوَازههه  وَدَلهيلُ  دٍ،   وَاحه شَيْءٍ  عَلَى  عَلَامَتَيْنه  نَصْبُ  يَمتَْنهعُ  وَلَا  عَلَامَة   الشَّرْعهيَّةَ 
عَ لبََ نُ هُمَا وَانْ تَ هَى  يكَ وَأُخْتُكَ أيَْضًا أوَْ جمهُ هَا زَوْجَةُ أَخه وُقُوعُهُ: فإن مَنْ أرَْضَعَت ْ
وَعَمُّهَا،  خَالُهاَ  نََّكَ  لأه عَلَيْكَ؛  حَرُمَتْ  دَةٍ  وَاحه لحَْظةٍَ  فيه  الْمُرْضَعه  حَلْقه  إلَى 
د  وَلَا يُمْكهنُ أَنْ يحهَلَّ عَلَى الْخؤُُولَةه دُونَ   د  وَتَحْرهيمهُُ حُكْم  وَاحه وَالنهّكَاحُ فهعْل  وَاحه
، بَلْ التَّحْرهيُم لَهُ  هه، وَلَا يُمْكهنُ أَنْ يُ قَالَ: هُماَ تَحْرهيماَنه وَحُكْمَانه الْعُمُومَةه أوَْ بهعَكْسه

ثْ لَيْنه  يلُ اجْتهمَاعُ مه دَة  وَيَسْتَحه د  وَحَقهيقَة  وَاحه  64. حَدٌّ وَاحه
 تعليل حكمين بعلة واحدة:  -٦ 
 يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة إثباتا ونفيا:      

مث  ال في الإثب  ات: تعلي  ل وج  وب قط  ع ي  د الس  ارق، ووج  وب الغ  رم إذا تل  ف 
 بعلة واحدة وهي السرقة. -المسروق 

مث     ال في النف     ي: تعلي     ل حرم     ة الص     وم، والص     لاة، والط     واف، وم     س  
  65المصحف، ودخول المسجد بالحيض.
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 شروط العلة 
 اشتمالها على حكمة تناسب الْكم: -١
الإلح        يصح  حتى  العلة  شروط  على من  مشتملة  تكون  أن  بها  اق 

امتثال  على  المكلف  تبعث  مفسدة؛  دفع  أو  مصلحة،  جلب  فيها  حكمة 
الحُْكْمه   نَاطةَه  لإهه شَاههدًا  وتصْلُحُ  لْعهلَّةه    -الحكم،  باه الحُْكْمه  لهتَ عَلُّقه  دَلهيلًا   -أَيْ 

 66كَأَنْ يُ قَالَ لهمَاذَا كَانَ السَّفَرُ سَبَ بًا لهلرُّخْصَةه فَ يُ قَالُ لهلْمَشَقَّةه. 
وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف راهر منضبط يلزم من ترتيب   

بقاء   وهو  منفعة،  حصول  القاتل  على  القصاص  إيجاب  وهو  عليه  الحكم 
علم   إذا  الشخص  فإن  التعدي،  وهي  مضرة  دفع  قلت:  وإن شئت  الحياة، 

 67وجوب القصاص امتنع عن القتل. 

ولذلك    بعلته؛  القصاص  وجوب  شاهدا لإناطة  تصلح  الحكمة  وهذه 
القصاص؛ لاشتراكهما في  القتل بمحدد في وجوب  القتل بمثقل على  نقيس 

 العلة المشتملة على الحكمة المذكورة.  
وذلك كَالدَّيْنه   ومنعها:  العلة  أسقط  بالحكمة  يُخلّ  مانع  وُجد  وإذا 

الْقَوْله   -المستغرق   فإَهنَّهُ     -عَلَى  الْمَدهينه  عَلَى  الزَّكَاةه  وُجُوبه  مهنْ  مَانهع   نََّهُ  بأه
 وَههيَ الْعهلَّةه لهوُجُوبه الزَّكَاةه الْمُعَلَّله بمههلْكه النهّصَابه    كْمَةه وَصْف  وُجُودهيٌّ يخهُلُّ بحهه 
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هه إلَى وَفاَءه دَيْنههه بههه؛  حْتهيَاجه سْتهغْنَاءُ بمههلْكههه فإَهنَّ الْمَدهينَ ليَْسَ مُسْتَ غْنهيًا بمههلْكههه لاه الاه
 68ومن ثم امتنعت العلة. 

 
 : التعليل بنفس الْكمة

الصحيح أنه لا يجوز أن تكون الحكمة هي العلة؛ لأنها غير منضبطة؛  
منها  قدر  وليس كل  والأحوال،  الأشخاص  باختلاف  مراتبها  لاختلاف 
يوجب الترخيص، وإلا لسقطت العبادات. وتعيين القدر المراد منها الذي به  
يناط الحكم متعذر؛ ولذلك نيطت الأحكام بوصف راهر منضبط مشتمل 

 على الحكمة. 

 : التعليل بما لَ يطلع على حكمته
لطُّعْمه وَيَجُوزُ الت َّعْ  كْمَتههه كَمَا فيه تَ عْلهيله الرهّبوَهياَّته باه اَ لَا يطَُّلَعُ عَلَى حه لهيلُ بمه

اطلعنا  كْمَةٍ، سواء  عَنْ حه عهلَّة   تَخْلُو  لَا  أنه  الظن  يغلب على  غَيْرههه؛ لأنه  أوَْ 
 69عليها أو لم نطلع.

 أن تكون متعدية:  -٢ 
غيره؛         في  توجد  بأن  الحكم،  متعدية محل  تكون  أن  العلة  في  يشترط 

 لأن العلة القاصرة وإن جاز التعليل بها، إلا أنه لا يجوز القياس بها. 
 :أن لَ يكون ثبوتها متأخرا عن حكم الْصل -٣ 
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راً عَنْ ثُ بُوته حُكْمه         لْعهلَّةه: أَنْ لَا يَكُونَ ثُ بُولُاَ مُتَأَخهّ لْحاَقه باه مهنْ شُرُوطه الْإه
الشَّيْءه    عَلَى  الْبَاعهثَ  َنَّ  ؛ لأه الْمُعَرهّفه أمُّ  لْبَاعهثه  باه رَتْ  فُسهّ سَوَاء    ، أوَْ الْأَصْله

 . الْمُعَرهّفَ لَهُ لَا يَ تَأَخَّرُ عَنْهُ 

سٍ،    ،هَ حَيَ وَانٍ  عَرَقُ  أَصَابهَُ   : الْكَلْبه عَرَقُ  أَصَابهَُ  فهيمَنْ  قهيلَ  لَوْ  كَمَا 
سًا،فَكَا ،هَ الْكَلْبه  عَرَقه  الْمُعْتَرهضُ كَوْنَ  فَ يَمْنَعُ  كَلُعَابههه،  سًا  ،هَ فَ يَ قُولُ   نَ 

سًا  ،هَ فَكَانَ  عَنْهُ،  لت َّنَ زُّهه  باه الشَّرعُْ  أمََرَ  أَيْ  شَرْعًا،  مُسْتَ قْذَر   لأنََّهُ   : الْمُسْتَدهلُّ
؛ فَ تَكُونُ   كَبَ وْلههه، ر  عَنْ حُكْمه الَأصْله فَ يَ قُولُ الْمُعْتَرهضُ: هَذههه الْعهلَّةُ ثُ بُولُاَ مُتَأَخهّ

الَأصْله   حُكْمَ  لَأنَّ  دَةً؛  َ،َاسَتُهُ    -فاَسه عَلَى    -وَهُوَ  سَابهقَةً  تَكُونَ  أَنْ  بُ  يجهَ
اَ هُوَ مُرَتَّب  عَلَى ثُ بُوته َ،َاسَتههه. سْتهقْذَارههه إنمَّ  اسْتهقْذَارههه؛ لَأنَّ الحُْكْمَ باه

الْعهلَّةُ    -  تَأَخَّرَتْ  لَوْ  لأنه  دَة  فاَسه الْعلَّة  هَذهه  اَ كَانَت  عَْنَى   -وَإهنمَّ بمه
الحُْكْمه   عَنْ   ) جَعَلْنَا   -)الْبَاعهثه وَإهنْ   ، مُحَال  وَهُوَ  بَاعهثٍ،  بهغَيْره  الحُْكْمُ  لثََ بَتَ 

 . عَْنَى )الْأَمَارَةه( لَزهمَ تَ عْرهيفُ الْمُعَرَّفه   70الْعهلَّةَ بمه
 قال العطار بهذا الصدد: 

هه أَنْ ي قَُالَ الْمرُاَدُ بهقَولهههمْ: " أَنْ    " نْ أَصلْه شْكَاله مه مُ ماَدَّةَ الإهْ ي يَحسْه واَلََّذه
باَرُ   بُ اعتْه لَّةَ يجهَ لَّةً، ي عَْنيه أَنَّ الْعه باَرههَا عه ث بُوُتُ اعتْه راً" أَيْ  لَا يكَُونَ ث بُوُلُاَ متُأََخّه
الْحكُْمه  عنَْ  باَره  عتْه الاه ذلَهكَ  تأََخُّرُ  يَجوُزُ  ولََا  الْحكُْمه  وجُوُده  نْدَ  عه لَّةً  عه اَ  كَونهه

 ف تَأََمَّلْهُ..."  
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يس    ثم قال: "  ذكََرهَُ فيه الْأَشْباَهه واَلنَّظاَئهره قاَلَ  ولَهلْمُصنَهّفه هَاهنُاَ كَلَام  نفَه
-    ُ هَُ اللََّّ ماَمُ    -رحمه نْ الْفقَُهاَءه وعَلَيَهْه الإهْ نْدَ أقَْ واَمٍ مه لَّةُ تسَبْهقُ الْمعَلْوُلَ زمَاَنًا عه الْعه

عنَْ  الْمنَْ قُولُ  وهَوَُ  الْأَكْث رَُ  ولَعَلََّهمُْ  آخَرهينَ  أقَْ واَمٍ  نْدَ  عه وتَ قُاَرهنهُُ  الْواَلهدُ  الشَّيخُْ 
ت عَاَلَى  بهقَولْههه  لهَُ  لُّ  يسَتْدَه ماَمَ  الإهْ الشَّيخَْ  عْت  وسمهَ الْأَشْعرَهيّه  الْحسَنَه  أَبيه  الشَّيخْه 

اَ{ ]الزمر:   يَن موَلْه ي تََ وفََّّ الأنَْ فُسَ حه  ُ نْ باَط  حَسنَ  وفََصَّلَ  42 اللََّّ [ وهَوَُ اسْته
يَّةُ   الْوضَْعه ب عَْضهُمُْ  قاَلَ  اَ  ورَبمَّ تسَبْهقُ،  يَّةُ  الْوضَْعه تسَبْهقُ،  لَا  يَّةُ  الْعقَْله فَ قَالوُا  قَ ومْ  
، ويَدَُلُّ علَيَهْه كَلَامُ الْقَفَّاله واَلشَّيخْه أَبيه   يَّةه اَ الخهْلَافُ فيه الْعقَْله تسَبْهقُ إجْماَعاً، وإَهنمَّ
ي قَُارهنُ  لَا  الْمعُلََّقُ  تْقه  الْعه عهيُّ فيه بَابه  عنَْ همُاَ الرَّافه يماَ حَكَاهُ  علَهيٍّ حيَْثُ قاَلَا فه

 .  الْمعُلََّقَ علَيَهْه بلَْ ي تَأََخَّرُ بهلَا شَكٍّ
بَالهغةًَ  الصَّغهيره  هه  بنْه لاه رُ  الْكَافه نكََحَ  لوَْ  نْ هاَ  مه ف رُوُعاً  ذلَهكَ  علََى  ف رََّعَ  ثُمَّ 
الْولَدَه  إسْلَامَ  َنَّ  كَاح؛ُ لأه النهّ ي بَطْلُُ  البْ غَوَهيّ  قاَلَ  معَاً  واَلْمرَأْةَُ  فْله  الطّه أبَوُ  وأََسْلَمَ 
الشَّيخُْ  قاَلَ  الزَّوجْه  إسْلَامه  علََى  إسْلَامهُاَ  ف تََ قَدَّمَ  الْأَبه  إسْلَامه  بَ  عقَه حَصلََ 
يحُ  واَلصَّحه مقُاَرهنةَ   أوَْ  مةَ   متَُ قَدهّ يَّةَ  الشَّرعْه لَّةَ  الْعه أَنَّ  علََى  بهناَسهُُ  ويَ نَْ بغَهي  ماَمُ  الإهْ

نْدَهمُْ الْمقَُارنَةَُ...   "71عه
 ألَ تعود على الْصل بلإبطال:  -٤
وَمهنْ شروط الإلحاق بالعلة: أَنْ لَا تَ عُودَ عَلَى الْأَصْله الَّذهي اسُْتُ نْبهطَتْ       

نََّهُ مَنْشَؤُهَا؛ فإَهبْطاَلُهاَ لَهُ إبْطاَل  لَهاَ،  بْطاَله لأه لْإه نْهُ باه  مه
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الفقراء   حاجة  بدفع  الزكاة  في  الشاة  وجوب  الحنفية  وذلك كتعليل 
التعيين،  على  وجوبها  عدم  إلى  يفضي  فإنه  قيمتها،  دفع  لجواز  المفضي 

 بالتخيير بينها، وبين قيمتها. 
صلى الله عليه وسلم:    -فالأصل وجوب الشاة، كما ثبت بقول النبي  

شَاةٌ   شَاةً  أَرْبعَريَن  الْغنََمر فير  العلة هي دفع    72{،وَفير  وقد استنبطوا منه أن 
فالقول   قيمتها،  وبين  الشاة،  دفع  بين  التخيير  فاقتضى  الفقراء،  حاجة 
هو  الذي  القيمة  دون  التعيين  على  الشاة  دفع  لوجوب  إبطال  بالتخيير 

 73الأصل.
 

 :  عودة العلة على النص بالتخصيص
فيه كَتَ عْلهيله الحُْكْمه  يَجُوزُ أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم  

يحَيْنه: بهتَشْوهيشه ،  74}لََ يََْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْ نَيْنر وَهُوَ غَضْبَانُ{   حَدهيثه الصَّحه
منه معنى  الْفهكْره  تستنبط  أن  وأنه لا يجوز  أيَْضًا.  الْغَضَبه  غَيْرَ  يَشْمَلُ  فإَهنَّهُ  ؛ 

 يعود عليه بالإبطال. 
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يمه  الت َّعْمه لَا  لَهُ  يصه  لتَّخْصه الْأَصْله باه عَلَى  عَوْدههَا  :  وَفيه  قَ وْلَانه الصحيح  
الجواز له؛ منهما  تخصيص  هو  وإنما  للنص،  إبطال  فيه  يوجد  لا  لأنه  ؛ 

 والتخصيص كما يجوز بالنص يجوز بالعقل.
ثاَلهُُ   الْحكُْمه مه نَّ   [43]النساء:    }أَوْ لَمَسْتُمُ الن رسَاءَ{  فيه آيةَه   تَ عْلهيلُ  بأهَ

قُضُ لَمْسُهُنَّ اللَّمْسَ مَظهنَّةُ الاستمتاع ؛ فإَهنَّهُ يُخْرجُ مهنْ النهّسَاءه الْمَحَارهمَ فَلَا يَ ن ْ
لْعُمُومه  قُضُ عَمَلًا باه ، الثَّانيه يَ ن ْ   75. الْوُضُوءَ كَمَا هُوَ أَرْهَرُ قَ وَْ ْ الشَّافهعهيهّ

مُنَافٍ    -٥  عَُاررضٍ  بمر مُعَارَضَةً  بَطةَُ  الْمُسْتَ ن ْ العلة  تَكُونَ  لََ  أَنْ 
:  لرمُقْتَضَاهَا مَوْجُودٍ فير الَْْصْلر

تقبل        لا  المنصوصة  العلة  لأن  المستنبطة؛  بالعلة  الكلام  خصصنا  إنما 
 المعارضة، لأن النص قد ألغاها وأبطلها. 

في   معها  يكون  لا  أن  المستنبطة  العلة  في  بد  لا  أنه  الشرط:  هذا  وحاصل 
مقتضا  وصفالأصل   ويكون  للتعليل،  المعلهّل؛   هيصلح  علة  لمقتضى  منافياً 
 أن يكون حكم الأصل غير ما نصّ عليه المعلهّل.  يقتضيبأن 
عَيْنٍ   "صَوْمُ  رَمَضَانَ:  صَوْمه  فيه  الت َّبْيهيته  نَ فْيه  فيه  الْحنََفهيهّ  قَ وْلُ  ثاَلهُُ  مه

  ،" لنهّيَّةه قَ بْلَ الزَّوَاله كَالن َّفْله  فَ يَ تَأَدَّى باه
عَلَى  يُ بْنى  وَلَا  فهيهه  فَ يَحْتَاطُ  فَ رْضٍ  "صَوْمُ  فَ يَ قُولُ:  الشَّافهعهيُّ  فَ يُ عَارهضُهُ 

 السُّهُولَةه". 
 فرع -صوم رمضان 
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 أصل -صوم النفل
 هذا هو العلة المستنبطة.  -فقوله: "صوم عين" 

 " لنهّيَّةه قَ بْلَ الزَّوَاله  هو الحكم  -وقوله: " فَ يَ تَأَدَّى باه
السُّهُولَةه"   عَلَى  يُ بْنى  وَلَا  فهيهه  فَ يَحْتَاطُ  فَ رْضٍ  صَوْمُ   " هو    -وقوله: 

  76المعارض المنافي لمقتضى العلة المستنبطة. 
 
.  أَنْ لََ تُُاَلرفَ نَصًّا أَوْ إجْماَعًا؛  -٦ مَُا مُقَدَّمَانه عَلَى الْقهيَاسه َنهَّ  لأه

صحيحة  الأموال  في  الْمَرْأةَُ  "عقود   : الْحنََفهيهّ قَ وْلُ  النَّصهّ  مُخاَلَفَةه  ثاَلُ  مه
بالاتفاق؛ لأنها من أهل التصرف؛ لكونها بالغة عاقلة تصرفت فيما هو حق 

فيه صحيحا كعقودها    لها، والنكاح حق خالص لها فيجب أن يكون عقدها
 في الأموال". 

وَغَيْرههه  دَاوُد  أَبيه  لحهَدهيثه  مُخاَلهف   ُّ،      فَهذا  الْوَلِر يُ نْكرحْهَا  لََْ  امْرَأةٍَ  اَ  أَيُّْ
 .77فنَركَاحُهَا بَاطرلٌ، فنَركَاحُهَا بَاطرلٌ، فنَركَاحُهَا بَاطرلٌ{

قهيَاسُ  جْماَعه  الْإه مُخاَلَفَةه  ثاَلُ  عَدَمه    وَمه فيه  صَوْمههه  عَلَى  الْمُسَافهره  صَلَاةه 
أدََائههَا  وُجُوبه  عَلَى  لهلْإهجْماَعه  مُخاَلهف   فإَهنَّهُ  الْمَشُقهّ  السَّفَره  َامهعه  بجه الْوُجُوبه 

 78عَلَيْهه. 

 
 .405، وبعده هيتو: الوجيز: 383/ 2، وبعده البناني: حاشية البناني: 208/ 2ينظر: المحلي: البدر الطالع:  76

 سبق تخريجه.  77
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نَافَتْ    - ٧ إنْ   : النهص ر عَلَى  زريََدَةً  المستنبطة  العلة  تَ تَضَمهنَ  لََ  أَنْ 
 . حُكْمَهُ الز ريََدَةُ 

قَ يْدًا بَاطُ  سْتهن ْ الاه وَيزَهيدُ  وَصْفٍ  عهلهّيَّةه  عَلَى  النَّصُّ  يَدُلَّ  نْ  الْوَصْفه   بأهَ فيه 
النص  لحهُكْمه  وهفاَقاً مُنَافهيًا  عَلَيْهه،  مُقَدَّم   النَّصَّ  َنَّ  لأه ؛  بَاطه سْتهن ْ لاه باه يُ عْمَلُ  فَلَا  ؛ 

 أي وهو المنافاة.  -لهلْْمهدهيهّ فيه هَذَا الشَّرْطه بهقَيْدههه 
لهكُفْرههه"؛   يُجْزهئُ  لَا  الْكهتَابيههّ  الْعَبْده  عهتْقَ  "أَنَّ  عَلَى  نصّ  لو  وذلك كما 

نََّهُ عهتْقُ كَافهرٍ     -يَ تَدَيَّنُ بهدهينٍ   وهو قولنا:  -،  فَ هَذَا الْقَيْدُ  يَ تَدَيَّنُ بهدهينٍ فَ يُ عَلَّلُ بأه
نْهُ   مه الْمَفْهُومُ  الْمُؤْمهنه  عهتْقه  إجْزاَءُ  وَهُوَ:  نْهُ  مه الْمَفْهُومَ  النَّصهّ  حُكْمَ  يُ نَافيه 

لْمُوَافَ قَةه الْأولَى.  يهّ الْمَفْهُومُ باه لْمُخَالَفَةه، وَعَدَمُ إجْزاَءه عهتْقه الْمَجُوسه    79باه
   :أن تكون معينة -٩

َنَّ الْعهلَّةَ مَنْشَأُ  من شروط الإلحاق بالعلة أن تكون معينة غير مبهمة؛ لأه
، والقياس دليل -القياس  أي متى وجدت وجد  -تعْدهيةَه حكم الأصل للفرع  

له المحقّق  أساسه  معينا؛ً فكذلك  يكون  أن  الدليل  وهو    -الفرع، ومن شأن 
 .80يجب أن يكون معيناً  -العلة
هر  -٩  81: أَنْ لََ يَ تَ نَاوَلَ دَلريلُهَا حُكْمَ الْفَرعْر برعُمُومرهر أَوْ خُصُوصر

 
 . 406، وبعده هيتو: الوجيز: 386/ 2، وبعده البناني: حاشية البناني: 294/ 2ينظر: العطار: حاشية العطار:  79

 ينظر المراجع السابقة نفسها.  80

مَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِي شُرُوطِ الْأَصْلِ وَأَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلُ  81 رٌ مَعَ مَا تَقَدَّ حُكْمِهِ شَامِلًً لِحُكْمِ الْفَرْعِ وَبِقَوْلِهِ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ وَلَا يَكُونُ   مُكَرَّ
)حاشية   يَصِحُّ اعْتِبَارُهُ فِي جَانِبِ كُلٍ  مِنْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْعِلَّةِ.الْفَرْعُ مَنْصُوصًا بِمُوَافِقٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَوَاضِعَ الثَّلًَثَةَ إشَارَةً إلَى أَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ 

 (  396/ 2العطار: 
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ويشترط في الإلحاق بالعلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو 
 بخصوصه؛ لأنه لو تناول الفرع أثبت فيه الحكم، ولم نعد بحاجة إلى القياس. 

مُسْلهمٍ   حَدهيثُ  الْعُمُومه  فيه  ثاَلهُُ  بمررثْلٍ{  مه ثْلًا  مر لطهعَامر  بار فإَهنَّهُ   82}الطهعَامُ 
هه عَلَى  دَالٌّ عَلَى عهلهّيَّةه الطَّعَامه فَلَا حَاجَةَ فيه إثْ بَاته رهبوَهيَّةه الت ُّفَّاحه مَثَلًا إلَى قهيَاسه

 ، سْتهغْنَاءه عَنْهُ بهعُمُومه الْحدَهيثه َامهعه الطَّعْمه لهلاه  الْبَُّهّ بجه
حَدهيثُ  الخُْصُوصه  فيه  ثاَلهُُ  فَ لْيَ تَ وَضهأْ{  وَمه رَعَفَ  أَوْ  قاَءَ  فإَهنَّهُ    83}مَنْ 

سه فيه نَ قْضه الْوُضُوءه فَلَا حَاجَةَ لهلْحَنَفهيهّ إلَى قهيَاسه   دَالٌّ عَلَى عهلهّيَّةه الْخاَرهجه النَّجه
َامهعه الْخاَرهجه  الْوُضُوءه بجه نَ قْضه  أوَْ الرُّعَافه عَلَى الْخاَرهجه مهنْ السَّبهيلَيْنه فيه  الْقَيْءه 

ُصُوصه الْحدَهيثه  سْتهغْنَاءه عَنْهُ بخه سه لهلاه  .84النَّجه
 

 مسالك العلة 
مسالك العهلَّة هي طرق ثبوت العهلَّة،  علة حكم الأصل تثبت بطرق        

: إثبات العهلَّة عن القسم الْولومسالك كثيرة، وهي تنقسم إلى قسمين:   
 : إثبات العهلَّة عن طريق الاجتهاد. القسم الثانيطريق النقل/  

 القسم الْول إثبات العلهة عن طريق النقل ويشتمل على ما يلي:
الطريق الأول: الإجماع/ الطريق الثاني: النص الصريح/  الطريق الثالث:  

 النص الظاهر.  
 

 .  1592 -صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلً بمثل، ح 82

، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب 567-من الخارج من البدن كالرعاف والقيء..، حسنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب الوضوء   83
 (.496/ 1. )وبين الحافظ ابن حجر ضعف الحديث في التلخيص الحبير: 669-ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، ح

 .  212/ 2ينظر: المحلي: البدر الطالع:  84
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 :  الْإرجْماَعُ  -المسلك الْول من مسالك العلة 
يحَيْنه: الْعهلَّةَ فيه حَدهيثه الصَّحه جْماَعه عَلَى أَنَّ  أَحَدٌ بَيْنَ   كَالْإه }لََ يََْكُمُ 

غَضْبَانُ{  وَهُوَ  لهلْفهكْره، وقيس عليه كل مشوش   85اثْ نَيْنر،  الْغَضَبه  تَشْوهيشُ 
 كالجوع المفرط، وعيره؛ فيمتنع معه الحكم.    -للفكر

 
:  -المسلك الثاني من مسالك العلة  النهص 

ثْلُ: لهعهلَّةه كَذَا، فلَهسَبَ الصهرريحُ   -أ  نْ لَا يَحْتَمهلَ غَيْرَ الْعهلهّيَّةه مه به كَذَا،  : بأهَ
 فَمهنْ أَجْله كَذَا،  فَ نَحْوُ كَيْ وَإهذَنْ،   

نَا عَلَى بَنير إرسْرَائريلَ{  مثلُ قَ وْله تَ عَالَى   ،  [32]المائدة:  }مرنْ أَجْلر ذَلركَ كَتَ ب ْ
نْكُمْ{   مر الَْغْنريَاءر  بَيْنَ  دُولَةً  يَكُونَ  لَ  لَْذَقْ نَاكَ [7]الحشر:  }كَيْ  }إرذًا    ،

 } عْفَ الْمَمَاتر عْفَ الْْيََاةر وَضر  [.  75]الإسراء: ضر
نْ يَحْتَمهلَ غَيْرَ الْعهلهّيَّةه احْتهمَالًا مَرْجُوحًا:  وَالظهاهررُ:  -ب  بأهَ
مر  إرلَى   راَههرَة  نَحْوُ   كَاللاه الظُّلُمَاتر  النهاسَ مرنَ  لرتُخْررجَ  إرليَْكَ  أنَْ زَلْنَاهُ  }كرتَابٌ 
  [،1]إبراهيم: النُّورر{ 
لهتْ    : نَحْوُ فاَلْبَاءُ    عَلَيْهرمْ طيَ ربَاتٍ أُحر }فبَرظلُْمٍ مرنَ الهذرينَ هَادُوا حَرهمْنَا 
هَا لهظلُْمهههمْ  [160]النساء: لَهمُْ{  ن ْ  .أَيْ مَنَ عْنَاهُمْ مه

 
 متفق عليه.   85
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فيه حق     -" كقول النبي صلى الله عليه وسلمإنومن أقسام الظاهر " 
عَثُ    الْمُحْرهمه الَّذهي وَقَصَتْهُ نَاقَ تُهُ  }لََ تمرُسُّوهُ طريبًا، وَلََ تَُُم ررُوا رأَْسَهُ؛ فإَرنههُ يُ ب ْ

 87. {86يَ وْمَ الْقريَامَةر مُلَب ريًا 
طريق الق   العلهة عن  ثبوت  العلهة:  ثبوت  أقسام طرق  من  الثاني  سم 

 الَجتهاد ويشتمل المسالك الآتية: 
 الإيْاء:  -المسلك الثالث من مسالك العلة 
 تعريف الإيْاء والفرق بينه وبين النص والظاهر على العرلهة.  

بمعنى الإشارة،.. ويأتي الإيماء بمعنى الإشارة أولًَ: الإيْاء لغة هو: 
بالرأس، أو باليد. وبعضهم يطلق على ذلك: " الإيماء والتنبيه "، وهما لفظان 

 متقاربان في المعنى لغة. 
اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو  ثانيا: الإيْاء اصطلاحا هو: 

 نظيره للتعليل لكان بعيداً، فيحمل على التعليل؛ دفعا للاستبعاد. 
 والفرق الإيْاء وبين النص والظاهر على العلية: 

للتعليل،  اللفظ موضوعا  يكون  أن  فيه:  العلية يشترط  النص على  أن 
 ولا يحتمل غيره.

 
 متفق عليه.  86

 وما بعدها.   222/ 2ينظر:المحلي، بدر الطالع:  87
قد مثل له هو والإمام بهذا المثال بعينه على عكس  فإن قيل: هذا الكلام مَالف لما سيأتي في النوع الْول من أنواع الإيْاء، فإنه    قال الإسنوي: "

وهي ترتب الْكم على   تدل عليه بالإيْاء  أن", وجهة  التعليل بالصريح "وهي  على  فيه جهتان: "جهة تدل  المثال  فالجواب أن  هنا,  قرراه  ما 
 (.  841/ 2". )نهاية السول: الوصف بالفاء" فصح التمثيل به للنص تارة وللإيْاء أخرى
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والظاهر على العلية يشترط فيه: أن يترجح أن اللفظ موضوعا للتعليل  
 مع احتمال غيره. 

للتعليل،  موضوعا  يكون  لا  فيه  اللفظ  أن  فهو:  العهلَّة  إلى  الإيماء  أما 
 . 88وإنما يفهم التعليل منه من السياق، أو القرائن اللفظية الأخرى

: أن يذكر الوصف ثم يذكر  -من أنواع الإيْاء  -النوع الْول 
 الْكم بعده وهو مقترن بالفاء: 
]المائدة:  : )وَالسهاررقُ وَالسهاررقَةُ فاَقْطعَُوا( ومن الأمثلة: قوله تعالى

38]، 
مرائَةَ  تعالى  وقوله  هُمَا  ن ْ مر دٍ  وَاحر كُله  فاَجْلردُوا  وَالزهانير  )الزهانريَةُ   :
 [ 2]النور: جَلْدَةٍ(
 ، 89}من بدل دينه فاقتلوه{  وقوله عليه الصلاة والسلام: 

عَثُ يَ وْمَ الْقريَامَةر مُلَب ريًا{    .90}لََ تمرُسُّوهُ طريبًا، وَلََ تَُُم ررُوا رأَْسَهُ؛ فإَرنههُ يُ ب ْ
وهو السرقة،   -فإن في هذه الأمثلة دلالة على أن الوصف المتقدم  

وهو: وجوب   -علَّة للحكم  -والزنا، وتبديل الدين، وكون الميت محرما 
الفاء راهرة في القطع، والجلد، والقتل، وعدم مس الطيب؛ ودليل ذلك: أن 

أنها للتعقيب، ولهذا فإنه لو قيل: " جاء زيد فعمرو"، فإن ذلك يدل على  

 
 وما بعدها.   2035/ 5النملة: المهذب:  88

 . 3017 -صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، ح 89
 متفق عليه.  90
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مجيء عمرو عقيب زيد من غير مهلة، فكذلك هنا فإن ذكر الحكم وهو  
 مقترن بالفاء بعد وصف مباشرة يلزم منه أمران: 

 أولهما: ثبوت الحكم عقيب ذلك الوصف من غير مهلة. 
ثانيهما: السببية؛ لأنه لا معنى لكون الوصف سببا إلا ما ثبت الحكم 

 عقيبه وبعده مباشرة. 
ترد   اللغة  الفاء في  ثبت ذلك بالاجتهاد؛ لأن  بل  وليس ذلك قطعا، 
بمعنى الواو في إرادة الجمع المطلق، وقد ترد بمعنى " ثم " في إرادة التأخير مع 

 91المهلة، غير أنها راهرة في التعقيب. 
الثاني   الإيْاء    -النوع  أنواع  الوصف  -من  على  الْكم  ترتيب   :

 بصيغة الجزاء والشرط:
وصفا   يكون  الشرط  فعل  فإن  الشرط،  أدوات  من  أداة  وردت  فإذا 

 وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.
 . [2]الطلاق:: )ومن يتق الله يجعل له مَرجا( ومن أمثلته: قوله تعالى

" يدل على أنه عهلَّة  منفعلاً للشرط "  -فورود الوصف وهو تقوى اللََّّ  
 وسبب للحكم وهو: إخراجه من الضيق الذي هو فيه. 

قوله   إلَ كلب   -}من اتُذ كلباً    : -صلى الله عليه وسلم    -وأيضاً 
فيكون هنا: سبب  .  92ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان{

 اتُاذه للكلب.وعهلَّة نقصان أجره هو 
 

 .  2038/ 5ينظر: النملة: المهذب:  91

 .  1574 -سخه، حصحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان ن 92
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ووجه جعل ذلك من الإيماء إلى العهلَّة: أن الجزاء والجواب يتعقب فعل  
يثبت الحكم عقيبه،   السبب  ينفك عنه، ومعروف: أن  الشرط ويلازمه، ولا 
للجزاء  سبب  المقام  هذا  مثل  في  الشرط  أن  يعني:  وهذا  بوجوده.  ويوجد 

 والجواب.
العلَّة.  الظاهر على  النص  النوع من  العلماء جعلوا هذا  بعض  )تنبيه: 
والحق أنه من ثبوت العهلَّة عن طريق الاجتهاد، من نوع الإيماء؛ حيث يحتاج  

 93إلى بعض النظر والاستدلال(. 
 النوع الثالث: أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة 
 فإن ذلك يغلهّب على الظن: كون ذلك السؤال عهلَّة لذلك الحكم:

النبي  :  مثاله إلى  جاء  الذي  الأعرابي  وسلم    -حديث  عليه  الله  ،  -صلى 
، قال: " ماذا صنعت؟ " قال: وقعت على فقال : }هلكت يَ رسول اللَّه

 .94أهلي في نَار رمضان، قال: " اعتق رقبة.. { 
  -أي: جاء الأعرابي  يسأل عن حكم ما كان منه، فلما قال له النبي  

غلب على الظن: أن الوقاع في نهار "اعتق رقبة "  :  -صلى الله عليه وسلم  
 عهلَّة لوجوب الكفارة.   -رمضان 

الوقاع يدل على أنه علة : عند ذكر  -صلى الله عليه وسلم    -فأمره  
 له، وإلا لخلا السؤال عن الجواب، وذلك بعيد، 

 
 . 2044/ 5النملة: المهذب:  93
 .  1671 -سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، ح 94
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نهار  في  أهلك  واقعت  إذا  له:  قال  فكأنه  جوابه  في  السؤال  فيقدّر 
 95رمضان فأعتق رقبة.

النوع الرابع: أن يذكر الشارع وصفا مع حكم، ولَ يصرح بالتعليل 
 به، ولكن لو لَ يكن الْكم معللاً به لما كان لذكره فائدة:

لأمرين:   رنا؛  العلية  يفيد  لكان أولهماوهذا  يكن كذلك  لم  لو  أنه   :
فيه.   فائدة  لا  وعبثاً  لغواً  في  ثانيهما ذكره  الفائدة  عديم  ذكر  إذا كان  أنه   :

تقدير   فيجب  أوْلى.  الشارع  في كلام  وروده  فعدم  يجوز،  لا  العقلاء  كلام 
الكلام على وجه مفيد، وذلك صيانة لكلام الشارع عن اللغو والعبث وعدم 

 الفائدة. 
 حالَت هذا النوع:  

الْولى النبي  الْالة  يُسأل  أن  عليه وسلم    -:  عن حكم    -صلى الله 
النبي   فيسأل  ما،  وسلم    -شيء  عليه  الله  وبعد    -صلى  له،  وصف  عن 

إخباره بالوصف يقول حكمه فيه، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبَّوه 
 به علَّة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. 

عَنْ  يُسْأَلُ  وَسَلهمَ  عَلَيْهر   ُ اللَّه صَلهى  اللَّهر  رَسُولَ  عْتُ  سَعْدٌ: } سَرَ قاَلَ  مثاله: 
 ، يبَرسَ«  إرذَا  الرُّطَبُ  قُصُ  »أيََ ن ْ حَوْلهَُ:  لرمَنْ  فَ قَالَ   ، لرُّطَبر التهمْرر بار اَءر  اشْترر

 
 .  3045/ 5، وبعده النملة: المهذب: 226/ 2ينظر: المحلي: البدر الطالع:  95
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ذَلركَ{،   عَنْ  »فَ نَ هَى  نَ عَمْ،  وقال  قاَلُوا:  للترمذي  واللفظ  الأربعة،  رواه 
 .  96حديث حسن صحيح 

فقد دلَّ سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن  
يكن  لم  ذلك:  منه  يفهم  لم  ولو  رطبا.  بيعه  جواز  لعدم  عهلَّة  النقصان  هذا 

 للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة. 
عن    -صلى الله عليه وسلم    -أن يتوجه سؤال إلى النبي  الْالة الثانية:  

الرسول   حكم حادثة   -صلى الله عليه وسلم    -حكم واقعة معينة، فيذكر 
بذكر وصف مشترك بينهما، فيفيد   أخرى مشابهة لها منبها على وجه الشبه 

 أن ذلك الوصف عهلَّة لذلك الحكم.
أتََتْ رَسُولَ اللهر   امْرَأَةً  هُمَا، }أَنه  عَن ْ يَ اللهُ  مثاله: عَنر ابْنر عَبهاسٍ رَضر
هَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَ قَالَ:  عَلَيْهر وَسَلهمَ فَ قَالَتْ: إرنه أمُ ري مَاتَتْ وَعَلَي ْ صَلهى اللهُ 
ينَهُ؟« قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ: »فَدَيْنُ   تَ قْضر هَا دَيْنٌ أَكُنْتر  عَلَي ْ »أَرأَيَْتر لَوْ كَانَ 

لْقَضَاءر{ متفق عليه واللفظ لمسلم.  97اللهر أَحَقُّ بار
، وهو دين   -صلى الله عليه وسلم  -فهنا: قد ذكر النبي  نظير دين اللََّّ

الآدمي، ونبه على التعليل به؛ لكونه عهلَّة الانتفاع، ولو لم يكن قد ساقه لهذا  
 98لكان عبثا.  -وهو التعليل به  -الغرض 

 
 . 1225 -سنن الترمذي: أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، ح 96
 .  1148 -صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ح 97

 وما بعدها. 3045/ 5ينظر: النملة: المهذب:  98



 

 
57 

الْالة الثالثة " أن يذكر الشارع وصفا ظاهراً في محل الْكم ابتداء 
 من غير سؤال، لو لَ يكن هذا الوصف مؤثرأ في الْكم لكان ذكره عبثاً.

قاَلَ مثاله:   مَسْعُودٍ،  بْنه  عَبْده اللََّّه  عَلَيْهر  عَنْ   ُ ُّ صَلهى اللَّه النهبير }سَألََنير   :
وَمَاءٌ   طيَ ربَةٌ،  »تَمرَْةٌ  فَ قَالَ:  نبَريذٌ،  فَ قُلْتُ:   ، إردَاوَتركَ؟«  فير  »مَا  وَسَلهمَ: 

نْهُ{،   مر فَ تَ وَضهأَ  قاَلَ:  الترمذيطَهُورٌ«،  النبي  ؛  99رواه  نبَّه  صلى الله   -فقد 
 على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه.  -عليه وسلم 

الْالة الرابعة: أن يذكر الشارع الْكم لدفع إشكال في محل آخر،  
ويردفه بوصف، فحينئذ يغلب على الظن: أن ذلك الوصف عرلهة لذلك 

 الْكم.
أنه امتنع من   -صلى الله عليه وسلم  -مثاله: أنه روي عن النبي 

الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك تدخل على بني فلان  
}إنَا ليست بنجس إنَا من  :-صلى الله عليه وسلم  -وعندهم هرة، فقال 

 .100الطوافين عليكم والطوافات { 

 
اَ روُريَ هَذَا الْدَريثُ عَنْ أَبير زيَْدٍ، عَنْ عَبْدر اللَّهر، عَنر النهبير ر    . وقال الترمذي: "88-سنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، ح 99 وَإرنمه

ُ عَلَيْهر وَسَلهمَ، وَأبَوُ زيَْدٍ رجَُلٌ مََْهُولٌ عرنْدَ أَهْلر الْدَريثر لََ تُ عْرَفُ لَهُ رروَايَةٌ غَيْرُ  ، ]ص:  صَلهى اللَّه [ وَقَدْ رأََى بَ عْضُ أَهْلر العرلْمر  148هَذَا الْدَريثر
لنهبريذر، وَهُوَ ق َ  : لََ يُ تَ وَضهأُ بار نْ هُمْ: سُفْيَانُ، وَغَيْرهُُ، وقاَلَ بَ عْضُ أَهْلر العرلْمر لنهبريذر مر وْلُ الشهافرعري ر، وَأَحْمَدَ، وَإرسْحَاقَ، وقاَلَ إرسْحَاقُ: »إرنْ ابْ تلُريَ  الوُضُوءَ بار

لنهبريذر،  مَ أَحَبُّ إرلَِه« ،: وَقَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: لََ يُ تَ وَضهأُ بار لنهبريذر وَتَ يَمه ذََا فَ تَ وَضهأَ بار َ تَ عَالَى قاَلَ: }فَ لَمْ تَرَدُوا مَاءً  رجَُلٌ بهر َنه اللَّه أَقْ رَبُ إرلَى الكرتَابر وَأَشْبَهُ، لْر
 [".43فَ تَ يَمهمُوا صَعريدًا طيَ ربًا{ ]النساء: 

وكََانَتْ تَحْتَ ابْنر   -عَنْ كَبْشَةَ برنْتر كَعْبر بْنر مَالركٍ ث المذكور في كنب الأصول لم أعثر عليه، وأما الذي في السنن فلفظه كما يأتي:  لفظ الحدي 100
نَاءَ حَتّه  -أَبير قَ تَادَةَ  نْهُ، فأََصْغَى لَهاَ الْإر  شَرربَتْ، قاَلَتْ كَبْشَةُ: فَ رَآنير أنَْظُرُ إرليَْهر،  أَنه أَبَا قَ تَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هررهةٌ فَشَرربَتْ مر

ي؟ فَ قُلْتُ: نَ عَمْ، فَ قَالَ: إرنه رَسُولَ اللَّهر صَلهى اللهُ عَلَيْهر وَسَلهمَ قَ  اَ مرنَ الطهوهافريَن عَلَيْكُمْ  فَ قَالَ: أتََ عْجَبريَن يََ ابْ نَةَ أَخر اَ ليَْسَتْ برنَجَسٍ، إرنَه الَ: »إرنَه
 ،}»  رواه الأربعة وغيرهم واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وَالطهوهافاَتر
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صلى الله    -بيان ذلك: أنه حصل عند الناس إشكال وهو: أن النبي  
وسلم   عندهم كلب   -عليه  قوم  على  الدخول  من  امتنع  قد  الناس  رآه  لما 

ع دخوله  الكلب استشكلوا  أن  منهم  اعتقاداً  هرة،  وعندهم  آخرين  قوم  ند 
لهم   فبين  سواء،  الحكم  في  وسلم    -والهرة  عليه  الله  الحكم  -صلى  أن   :

تطوافها   طهارلا: كثرة  وعلَّة  بنجسة،  وليست  طاهرة،  الهرة  فإن  مختلف، 
في   أثر  الحكم  عقيب  تطوافها  لذكر  يكن  لم  ولو  منها،  التحرز  وصعوبة 

 الطهارة لما كان لذكره فائدة. 
: ويمكن أن يعرف أن كثرة التطواف عهلَّة الطهارة سؤر الهرة بطريق  تنبيه 

 .101النص الظاهر على العلية 
 . ويلاحظ أن هناك أوجه الإيْاء أخرى مذكورة في الكتب الْصول 

 السبِ والتقسيم:  -الرابع من مسالك العلة 
 أولَ: تعريف السبِ والتقسيم: 

 السبِ والتقسيم لغة:  -١
السبَّ لغة:  الاختبار، ومنه قولهم: "سبَّت الجرح" أي: نظرت ما  

 غوره. 
 والتقسيم لغة هو: مأخوذ من قسم الشيء إذا جزأه وفرقه.

 السبِ والتقسيم اصطلاحا:  - ٢
 السبَّ اصطلاحا هو: اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل. 

 
 .  248/ 5النملة: المهذب:  101
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ا يقال: والتقسيم اصطلاحا هو: حصر  للتعليل بأن  المحتملة  لأوصاف 
 العهلَّة إما كذا أو كذا. 

 :  والمراد بالسبَّ والتقسيم عند الأصوليين 
عدد  في  الْصل  حكم  بها  يعُلل  أن  تحتمل  التي  الْوصاف  "حصر 

 معين، ثم إبطال ما لَ يصح بدليل، فيتعين أن يكون الباقي عرلهة". 
: أن يقول المجتهد: إن تحريم الربا في البَّ ثبت لعلة، والعلة هذه فمثلاً  

أو كونه   مقتاتا،  أو كونه  أو كونه مطعوما،  تكون: كونه مكيلًا،  أن  يحتمل 
مدخراً، أو كونه موزونا، أو كونه مالًا، وعجز عن استنباط عهلَّة أخرى فوق  

 هذه العلل الست، فهذا يُسمَّى بالتقسيم.
ويسقط مالم يجده  ثم يبدأ بسبَّ واختبار تلك الأوصاف، وينظر فيها،  

به  التعليل  يمكن  ما  يبقى  بحيث  به  الحكم  لتعليل  يصلح  لا  وما  مناسبا، 
الذرة   فيقيس  مطعوما؛  وهو كونه  إبطاله،  عن  البَُّ    -مثلا  -وعجز  على 

   102بجامع الطعم. 
المسلك:  هذا  الأوصاف   وخلاصة  في  يبحث  أن  عليه  المجتهد  أن 

الموجودة في الأصل، ويستبعد ما لا يصلح أن يكون علة منها، ويستبقي ما  
على تحقق  والاستبقاء  الاستبعاد  ويعتمد في  رنه،  علة حسب رجحان  هو 
شروط العلة، بحيث لا يستبقي إلا وصفا راهرا منضبطا متعديا مناسبا معتبَّا  

 103. بنوع من أنواع الاعتبار
 

 . 2067/ 5، وبعده النملة: المهذب: 2/231ينظر: المحلي: البدر الطالع:  102
 .  78/ 1ينظر: عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه:  103
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 :  وَهُوَ قرسْمَانر
ثْ بَاته وَهُوَ  رُ أَحَدُهُماَ: أَنْ يَدُورَ بَيْنَ الن َّفْيه وَالْإه  . الْمُنْحَصر

: أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلهكَ وَهُوَ  رُ وَالثَّانيه تَشر  .الْمُن ْ
ثُمَّ فاَلَْْوهلُ:   عَلَيْهه  لهلْمَقهيسه  اَ  بهه الت َّعْلهيلُ  يُمْكهنُ  الَّتيه  الْأَوْصَافَ  يَحْصُرَ  أَنْ 

هَا، بطرق إبطال العلة   ن ْ سنذكرها إن شاء   -اخْتهبَارهَُا وَإهبْطاَلُ مَا لَا يَصْلُحُ مه
العلة قوادح  مبحث  في  فاَدَةه    -الله  لإهه قَطْعهيٌّ  وَهُوَ  لهلْعهلهّيَّةه،  الْبَاقهي   ُ فَ يَ تَ عَينَّ  ،

  ،  الْعهلَّةه، وَيَجُوزُ التَّمَسُّكُ بههه فيه الْقَطْعهيَّاته وَالظَّنهّيَّاته
يَكُونَ  فاَلَْْوهلُ كَقَوْلرنَا أَنْ  بَطَلَ  حَادهثًا،  أوَْ  قَدهيماً  يَكُونَ  أَنْ  إمَّا  الْعَالَمُ   :

.  قَدهيماً فَ ثَ بَتَ أنََّهُ حَادهث 
أَوْ  وَالثهانير كَقَوْلرنَا  لْبَكَارَةه  باه تُ عَلَّلَ  أوَْ  تُ عَلَّلَ  لَا  أَنْ  إمَّا  جْبَاره  الْإه وهلَايةَُ   :

 ، جْماَعه لْإه باه فاَلْأَوَّلُ   ، الثَّانيه وَى  سه بَاطهل   وَالْكُلُّ  غَيْرههَا.  أوَْ  الْأبُُ وَّةه  أوَْ  غَره  الصهّ
لهقَوْلههه   وَالرَّابهعُ  السَّلَامُ    -وَالثَّالهثُ  هَا:  -عَلَيْهه  برنَ فْسر أَحَقُّ  ،  104{ الث هي ربُ 

ُ الثَّانيه   . فَ يَ تَ عَينَّ
غير    وإبطال  الأقسام،  في  الحصر  إن كان  القطع  يفيد  القسم  وهذا 

 المطلوب قطعيا، وإلا فهو يفيد الظنَ؛ وهو الأكثر في الشرعيات
 :  الْقرسْمُ الثهانير

رُ         تَشر .. وَهُوَ الْمُن ْ ثْ بَاته نْ لَا يَدُورَ بَيْنَ الن َّفْيه وَالْإه  ، بأهَ

 
 . 1421 -صحيح مسلم: كتاب الح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق...، ح 104
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نََّهُ يثُير غَلَبَةَ الظَّنهّ، لا في القطعيات،  وهو حُجَّة  فيه الْعَمَلهيَّاته فَ قَطْ لأه
يحُ.   وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحرََمَيْنه وَابْنُ بَ رْهَانٍ، وَقاَلَ الههْنْدهيُّ: إنَّهُ الصَّحه

ع قولنا:  الربوياتمثاله  في  الربا  حرمة  أو    -لة  الكيل،  أو  الطعم،  إما 
الطعم،  فيتعين  العلة؛  بقوادح  الطعم  عدا  ما  نبطل  ثم  الادخار،  أو  القوت، 

 105وهو المطلوب. 
 . بالمناسَبة والإخالة -الخامس من مسالك العلة

 تعريف المناسبة وسبب تسميتها بالإخالة:  أولًَ:
يأتي بمعنى المشاكل للشيء، يقال:، ليس بينهما مناسبة    المناسب لغة

النسب، يقال: "   " أي: مشاكلة. ويأتي لفظ " ناسب " بمعنى: أشرك في 
تلائم   " قولهم:  ومنه  الملائمة،  على  ويطلق  نسبه.  في  أشركه  أي:   " ناسبه 

 واتفقوا، وتناسبوا.  القوم والتأموا " إذا اجتمعوا،
 

وصف ظاهر منضبط يَصل عقلاً من هو:  والمناسب في الَصطلاح 
للشارع   مقصوداً  يكون  أن  يصلح  ما  عليه  الْكم  شرعية   -ترتب  في 

 . 106من حصول مصلحة أو دفع مفسدة  -ذلك الْكم
 ".   ما لو عُرض على العقول لتَ لَقته بالقبولوقيل: "

 والمراد بالمصلحة: اللذة ووسيلتها، والمراد بالمفسدة: الألم ووسيلته. 

 
 .  414وما بعده هيتو: الوجيز:  282/ 7ينظر: الزركشي: البحر المحيط:  105
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هو   الوصف  أن  ويظن  يُال  بها  لْن  بالإخالة؛  المناسبة  وتسمى 
 العلهة.  

يسمى   المناسب  الوصف  بإبداء  الْاصل  المناسبة   -واستخراج 
 تُريج المناط.  والمناط : هو العلة التي نيط بها الْكم، أي عُل ق.

المناسبة  اسْترخْرَاجُ  بُ   -وَيُسَمهى  الْمُنَاسر الْوَصْفُ  يُسْتَخْرَجَ  نْ    -بأرَ
نَههُ إبْدَاءُ مَا نريطَ برهر الْْكُْمُ  ؛ لْر  .  -أي عُل ق -تَُْرريجَ الْمَنَاطر

ر  : تَ عْيريُن الْعرلهةر بإرربْدَاءر مُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْمُعَين ر أَيْ الْوَصْفه    -وتَُْرريجُ الْمَنَاطر
لهلْعهلَّةه  ه  نَ هُمَا،  وَالْْكُْمر   -الْمُعَينهّ بَ ي ْ اَنر  قْترر الَر الْمُنَاسَبَةه فيه   -مَعَ  إبْدَاءُ  بههه  خَرجََ 

 . وَالسهلَامَةر لرلْمُعَينهر عَنْ الْقَوَادرحر فير الْعرل ريهةر ،  -الْمُسْتَ ب ْقَى فيه السَّبَّْه 
عَلَى تَحْرهيمه    -كَاره كَالْإهسْ  الدَّالهّ  النَّصهّ  سْكَاره مهنْ  الْإه اسْتهخْراَجُ عهلهّيَّةه  أَيْ 

مُسْلهمٍ    -الْخمَْره  حَدهيثه  حَرَامٌ{  فيه  مُسْكررٍ  الْعَقْلَ   107}كُلُّ  زاَلتَههه  لإهه فَ هُوَ 
ب  لهلْحُرْمَةه   فْظهُُ مُنَاسه يَّةه   -الْمَطْلُوبَ حه فْظهُُ أَيْ فيه الْقَضه زاَلتَههه مَا يطُْلَبُ حه لإهه

اَ- يَّةه  -، وَقَدْ اقْتَرنََ بهه  108.،  وَسَلهمَ عَنْ الْقَوَادهحه -أَيْ فيه الْقَضه
العدوان ومثاله:   العمد  يلزم من ترتب    -القتل  وصف راهر منضبط، 

القاتل  وهو   -عليه    الحكم على  القصاص  وهو    -إيجاب  المنفعة،  حصول 
حفظ الحية، ودفع مفسدة، وهي التعدي؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيقتص 

 منه إذا قتل أحجم عن القتل في الغالب. 

 
 . 5182 -صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، ح 107
 . 318/ 2ينظر: حاشية العطار:  108
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َ مُلَازهمُهُ الَّذهي هُوَ راَههر   فإَهنْ كَانَ الْوَصْفُ خَفهي ا أوَْ غَيْرَ مُنْضَبهطٍ اعُْتُبَّه
الْمُرَتَّبه  لهلْمَشَقَّةه  مَظهنَّةً  الْعهلَّةُ كَالسَّفَره  هُوَ  فَ يَكُونُ  لَهُ  الْمَظهنَّةُ  وَهُوَ  مُنْضَبهط ،  
بحهَسَبه  خْتهلَافههَا  لاه تَ نْضَبهطْ  لَمْ  لَمَّا  لَكهن َّهَا  الْأَصْله  فيه  خَُّصُ  الترَّ هَا  عَلَي ْ

ظَهنَّتههَا وهو السفر  يصُ بمه خْه  .  109الْأَشْخَاصه وَالْأَحْوَاله وَالْأَزْمَانه نهيطَ الترَّ
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 أقسام المناسب 
 أقسام المناسب باعتبار حصول المقصود:         

يقَهينًا  -١  الحُْكْمه  شَرعْه  مهنْ  الْمَقْصُودُ  يَحْصُلُ  يَحْصُلُ   -ما  كَالْبَ يْعه 
 الْمَقْصُودُ مهنْ شَرْعههه، وَهُوَ الْمهلْكُ يقَهينًا.  

رنَ ا  -٢        الحكم  شَرعْه  مهنْ  الْمَقْصُودُ  يَحْصُلُ  وَهُوَ   -ما  كالْقهصَاصه 
نْزهجَارُ عَنْ الْقَتْله فإَهنَّ الْمُمْتَنهعهيَن عَنْهُ أَكْثَ رُ مهنْ الْمُقْدهمهيَن عَلَيْهه.    الاه

حُصُ   -٣ يَكُونُ  مُحْتَمهلًا كَاحْتهمَاله ما  الحُْكْمه  شَرعْه  مهنْ  الْمَقْصُوده  ولُ 
نْزهجَارُ   -انْتهفَائههه سَوَاءً   كَحَدهّ الْخمَْره؛ فإَهنَّ حُصُولَ الْمَقْصُوده مهنْ شَرْعههه، وَهُوَ الاه

عَلَيْهه  وَالْمُقْدهمهيَن  اَ  عَنْ شُرْبهه الْمُمْتَنهعهيَن  بهتَسَاوهي  مُتَسَاوهيَانه  وَانْتهفَاسُهُ  اَ  عَنْ شُرْبهه
لتعذر الاطلاع عليه،  للنارر، لا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر  يَظْهَرُ  فهيمَا 

 ومن ثَم قال بعض الأصوليين: إن هذا النوع لا مثال له على التحقيق. 
حُصُولههه    -٤        مهنْ  أرَْجَحُ  الْمَقْصُوده  انْتهفَاءُ  يَكُونُ  الْآيهسَةه   -ما  كَنهكَاحه 
هَا أرَْجَحُ مهنْ    -الَّذهي هُوَ الْمَقْصُودُ مهنْ النهّكَاحه   -لهلت َّوَالُده  فإَهنَّ انْتهفَاءَهُ فيه نهكَاحه

 .) لثَّالهثه وَالرَّابهعه  حُصُولههه )وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الت َّعْلهيله باه
 

 : التعليل بهذه المراتب
والثانية،  الأولى  بالمرتبة  التعليل  جواز  على  بالمناسبة  القائلون  اتفق 

والرابعة الثالثة  في  لْمَقْصُوده   -واختلفوا  باه أَيْ  بهما،  الت َّعْلهيله  جَوَازُ  وَالْأَصَحُّ 
إلَى  نَظرَاً  ؛  الحُْصُوله الْمَرْجُوحه  وَالْمَقْصُوده  نْتهفَاءه  وَالاه الحُْصُوله  الْمُتَسَاوهي 
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الْمَشَقَّةُ   فهيهه  تَفهي  الْمُن ْ سَفَرههه  فيه  لهلْمُتَرفَهّهه  الْقَصْره  الْجمُْلَةه، كَجَوَازه  فيه  حُصُولهههمَا 
يَجُوزُ   لَا  وَقهيلَ  الْجمُْلَةه،  فيه  اَ  حُصُولهه إلَى  نَظرَاً  ؛  يصه خْه الترَّ كْمَةُ  حه ههيَ  الَّتيه 

َنَّ الثَّالهثَ مَشْكُوكُ الحُْصُوله وَالرَّابهعَ مَرْجُوحُهُ.   الت َّعْلهيلُ بهههمَا؛ لأه
 انتفاء المقصود يقينا:  

وأما إذا انتفى المقصود من شرع الحكم يقينا؛ فلا يعلل به، ولا يعتبَّ؛  
نْتهفَائههه.   لهلْقَطْعه باه

يَتَرتََّبُ   وَمَا  الحُْكْمُ  يَ ثْ بُتَ فهيهه  الْمَقْصُودُ فهيهه حَتىَّ  يُ عْتَبََُّ  الْحنََفهيَّةُ:  وَقاَلَتْ 
تَ زَوَّجَ  مَنْ  قاَلُوا:   الحنفية  فإَهنَّ  لْمَغْرهبهيَّةه،  باه الْمَشْرهقهيهّ  نَسَبه  عَلَيْهه، كَلُحُوقه 

لْمَغْرهبه فأَتََتْ بهوَلَدٍ يَ لْحَقُهُ.  لْمَشْرهقه امْرأَةًَ باه  باه
مه لهيَحْصُلَ الْعُلُوقُ   -فاَلْمَقْصُودُ مهنْ الت َّزَوُّجه  وَهُوَ حُصُولُ النُّطْفَةه فيه الرَّحه

النَّسَبُ  تَلَاقهي    -فَ يَ لْحَقَ  بهعَدَمه  عَادَةً  لهلْقَطْعه  الصُّورَةه  هَذههه  فيه  قَطْعًا  فاَئهت  
حَتىَّ يَ ثْ بُتَ   -وَههيَ الت َّزَوُّجُ   -الزَّوْجَيْنه، وَقَدْ اعْتَبََّهَُ الْحنََفهيَّةُ فهيهَا لهوُجُوده مَظهنَّتههه  

فَلَا  نتْهفَائههه،  الْقَطْعه باه مَعَ  ظَهنَّتههه  وَقاَلَ: "لَا عهبَّْةََ بمه هُْ،  يَ عْتَبَّه لَمْ  وَغَيْرهُُمْ  اللُّحُوقُ،  
 110لُحوُقَ". 

 : أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود
يٌّ   فَحَاجر ضَرُورريٌّ،  أقَْسَامٌ:  لَهُ  الْْكُْمر  شَرْعُ  حَيْثُ  مرنْ  بُ  وَالْمُنَاسر

 ،ٌّ ينير  فَ تَحْسر
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لُ الْحاَجَةُ إليَْهه حَدَّ الضَّرُورَةه أي ما يتعذر   -أولَ: الضهرُورريُّ  وَهُوَ مَا تَصه
   بدنه الحياة:

فْظر الد رينر     الْمَشْرُوعه لهَُ قَ تْلُ الْكُفَّاره وَعُقُوبةَُ الدَّاعهيَن إلَى الْبهدعَه  -كَحر
 الْمَشْرُوعُ لَهُ الْقهصَاصُ  -وحفظ الن هفْسر 

   الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ السُّكْره   -وحفظ فاَلْعَقْلر 
 الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ الزهّنَا   -وحفظ النهسَبر 
   الْمَشْرُوعُ لَهُ حَدُّ السَّرهقَةه وَحَدُّ قَطْعه الطَّرهيقه  -وحفظ الْمَالر 

الْمُ  قلَهيله  لُهُ كَحَدهّ  مُكَمهّ رتُْ بَتههه  فيه  فَ يَكُونُ  لضَّرُورهيهّ  باه فإَهنَّ وَيُ لْحَقُ  سْكهره 
لْمَنْعه مهنْ الْقَلهيله  فْظههه باه قلَهيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثهيرههه الْمُفَوهّته لحههفْظه الْعَقْله فَ بُولهغَ فيه حه
وَالحَْدهّ عَلَيْهه كَالْكَثهيره، وبولغ في حفظ النسب بتحريم النظر، واللمس، وشرع  

 التعزير عليه. 
يُّ  الْْاَجر الضَّرُورَةه،     -ثانيا:  حَدهّ  إلَى  لُ  يَصه وَلَا  إليَْهه  يُحْتَاجُ  مَا  وَهُوَ 
 ويتعسر بدونه الحياة.  

بهفَوَاتههه   يَ فُوتُ  إليَْهه، وَلَا  الْمُحْتَاجه  الْمَشْرُوعَيْنه لهلْمهلْكه  جَارَةه:  كَالْبَ يْعه فاَلْإه
 . لَوْ لَمْ يُشْرَعَا شَيْء  مهنْ الضَّرُورهياَّته السَّابهقَةه 

جَارَةه لهتَربْهيَةه   يُّ فيه الْأَصْله ضَرُورهيا  فيه بَ عْضه الصُّوَره كَالْإه وَقَدْ يَكُونُ الْحاَجه
فهيهَا فَعَةه  الْمَن ْ مهلْكَ  فإَهنَّ  ؛  تَ رْبهيَ تُهُ   -الطهّفْله نَ فْسه   -وَههيَ  فْظُ  حه بهفَوَاتههه  يَ فُوتُ 
جَارَةُ.  ، لَوْ لَمْ تُشْرعَْ الْإه  الطهّفْله
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لهيَسْلَمَ    الْبَ يْعُ  بههه  وَهّي كَمُلَ  لهلترَّ الْمَشْرُوعه  الْبَ يْعه  يَاره  يهّ كَخه الْحاَجه وَمُكَمهّل 
 عَنْ الْغَبْْه. 
ُّ ثالثا:   ينير إليَْهه، التي    -التهحْسر احْتهيَاجٍ  غَيْره  عَادَةً مهنْ  نَ  اسُْتُحْسه مَا  وَهُوَ 

 لا تتوقف الحياة عليها، ولا تفسد ولا تختل،
فالحياة تتحقق بدونه، وبدون أي ضيق فيها، وهي ما يتم بها اكتمال وتجميل  

 أحوال الناس وتصرفالم،  
العادات في  المأكل وجميع محاسن  الملبس وإعداد  الاعتناء بجمال  مثل 

 111سلوك الناس، والمنع من بيع النجاسات، والابتعاد عن الإسراف والتقتير. 
 ثالثاً: أقسام المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره: 

مرتبة          يلي  هي كما  أقسام  خمسة  إلى  ينقسم  الاعتبار  بهذا  المناسب 
 على حسب القوة:

 القسم الْول: المناسب المؤثر:  
وهو ما رهر تأثير عين الوصف في عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع أو 

 النص، أو ما رهر تأثير عينه في جنس الحكم. 
الْكم:   الوصف في عين  تأثير عين  ظهر  ما  الحائض  مثال  الحرة  أن 

تسقط عنها الصلاة بالنص والإجماع لوصف مناسب وهو: مشقة التكرار؛  
حيث إن الصلاة تتكرر، فلو وجب قضاسها لشق عليها ذلك، فهنا قد رهر  
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الوصف   في عين الحكم وهو: سقوط الصلاة.   -وهو المشقة    -تأثير عين 
 فنقيس الأمَُّة على الحرة في ذلك؛ لأنهما يشتركان في مشقة التكرار.

أن الأخ الشقيق ومثال ما ظهر تأثير عين الوصف في جنس الْكم:  
مقدم على الأخ لأب في الميراث، فيقاس على ذلك تقديمه في ولاية النكاح،  

في جنس الحكم وهو    -وهو عين الوصف    -فهنا: قد أثر امتزاج النسبين  
 مطلق الولاية. 

 القسم الثاني: المناسب الملائم:  
 وهو ما رهر تأثير جنس الوصف في جنس ذلك الحكم.  

الجهْنْسه  الجهْنْسُ فيه   َ اعُْتُبَّه ما  لْقَتْله   -مثال:  باه ثَُ قَّلٍ  بمه الْقَتْله  الْقهصَاصه فيه  تَ عْلهيلُ 
جن  الجهْنَايةَ  فإَهن   ، الْعُدْوَانه وَهَذَا الْعَمْده  وبالمثقل،  بالمحدد  الجهْنَايةَ  يَشْمَل  س 

إهلَى   يتنوعّ بإضافته  نََّهُ  الْقصاص؛ لأه هُوَ  الَّذهي  الحكم  مُعْتَبَّ فيه جنس  الجهْنْس 
وَغَيرهَا والنفس  عين    -أنَْ وَاعه كالأطراف  قصاص  نفس  قصاص  يُ قَال  كَمَا 

 .  -وَنَحْو ذَلهك 
 القسم الثالث: المناسب الغريب:   
مثل: أن ،  وهو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع 

، لأن الزوج قصد الإضرار بها، والفرار 112المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث
الشرعية،  القواعد  في  متبع  هو  ما  على  قصده  بنقيض  فيعامل  ميراثها،  من 
قياسا على القاتل في عدم توريثه؛ لأنه استعجل الإرث بجامع وهو: أن كلاً 
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عوقب   أوانه  قبل  أمراً  استعجل  ومن  أوانه،  قبل  أمراً  استعجل  قد  منهما 
 بحرمانه. 

تصرفات  من  جنسا  يناسب  لم  الوصف  بهذا  القاتل  حرمان  فتعليل 
 الشرع، مع أنه يبدو مناسبا. 

المؤثر، والملائم والغريب تنبيه:   المراد بالمناسب  العلماء في  لقد اختلف 
عظيما حتى أن بعض العلماء قد عرف المؤثر بما عرف به الآخرون اختلافا  

الملائم، وعرف بعضهم الغريب بما عرف به الآخرون الملائم، وعرف بعضهم 
 المؤثر تعريفا شاملاً لأنواع أربعة، وبعضهم حصره في نوعين وهكذا. 

 القسم الرابع: المناسب المرسل:  
وهو الذي لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، ولا بالإلغاء، ويعبَّ عنه  

 بالمصلحة المرسلة. 
لما   الناس  إن  حيث  القاذف؛  على  الخمر  شارب  قياس  ومثاله: 
الصحابة  استحقروا الحد المشروع في الخمر جمع عمر بن الخطاب كثيراً من 

} أَرَى أَنْ تَضْرربهَُ ثََاَنريَن، فإَرنههُ  وشاورهم في الأمر، فَ قَالَ عَلهيُّ بْنُ أَبيه طاَلهبٍ:
عُمَرُ فير  افْتَرىَ"،. فجَلَدَ  وَإرذَا هَذَى  وَإرذَا سَكررَ هَذَى،  إرذَا شَرربَهاَ سَكررَ، 

 فأخذوا بقوله؛ أخذاً بالمصلحة.  113الْخمَْرر ثََاَنريَن{، 
 القسم الخامس: المناسب الملغى:   
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وهو الوصف الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه، وقد  
 رهر إلغاسه، وإعراض الشارع عنه في جميع صوره. 

نهار  مثاله:   في  المجامع  على  بأن  أفتى  قد  الأندلس  فقهاء  بعض  أن 
رمضان: كفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، فهذا فيه مصلحة وهي: منع 
قد   المصلحة  هذه  ولكن  فعله،  من  نهار رمضان  الجماع في  من  المكثر  هذا 
عتق  يلي:  ما  على  الكفارة  رتب  الذي  الأعرابي  حديث  وهو  نصا  خالف 
ستين   فإطعام  يجد  لم  فإن  متتابعين،  شهرين  فصيام  يجد  لم  فإن  الرقبة، 

 114مسكين. لذلك اتفق العلماء على عدم الأخذ بهذا القسم. 
 الشبه  -السادس من مسالك العلة  
مَا؛     بر وَالطهرْدر، أَيْ ذُو مَنْزرلَةٍ بَيْنَ مَنْزرلتََ يْهر الشهبَهُ هو مَنْزرلَةٌ بَيْنَ الْمُنَاسر

لذهاتر   بار بٍ  مُنَاسر غَيْرُ  إنههُ  حَيْثُ  مرنْ  الطهرْدَ  يُشْبرهُ  تظهر  أي    -فإَرنههُ  لَ 
فير   إليَْهر  الشهرعْر  الْترفَاتُ  حَيْثُ  مرنْ  لذهاتر  بار بَ  الْمُنَاسر وَيُشْبرهُ  مناسبته،   

 الْجمُْلَةر. 
وهو الوصف الذي لَ تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن  

  115ألُف من الشارع الَلتفات إليه في بعض الْحكام.
: قد اضطربت عبارات الأصوليين في تعريف "الشبه"؛ لدقته ملحوظة 

 وغموضه. وما سبق قول الأكثرين فيه.
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 :-رحمه الله -يقول الإمام الغزا  
فَالاَ وأَقَْ واَهَا   بةًَ عرُهفَتْ بأهَشْرفَه صه عةَ إنْ كَانتَْ مؤُثَهّرةًَ أوَْ منُاَسه لَّة الْجاَمه "... الْعه
راَدُ واَلْمُشَابَهةَُ، فإَهنْ   طّه ي هوَُ الاه وهَوَُ التَّأْثهيرُ واَلْمنُاَسبَةَُ، دوُنَ الْأَخَسّه الْأَعمَّه الَّذه
لَله وأََضْعفَُهاَ فيه   أعَمَُّ أوَْصاَفه الْعه ي هوَُ  الَّذه راَدَ  طّه يَّة  إلاَّ الاه لَّةه خاَصّه يكَُنْ لهلْعه لَمْ 
نْ؛   لَكه اَ  بهه راَده  طّه الاه خْتهصاَصه  لاه لَا   ، الطَّردْه سْمه  باه خُصَّ  حَّةه  الصّه علََى  الدَّلَالةَه 
ي نَْ تهَه إلَى درَجَةَه   راَده زهيَادةَ  ولََمْ  طّه واَهُ، فإَهنْ انْضاَفَ إلَى الاه لَهاَ سه يَّةَ  لَا خاَصّه نََّهُ  لأه
لَّةه   عه لهعه يَ منُاَسبَةَُ الْوصَْفه الْجاَمه يَ شَب هَاً، وتَهلْكَ الزهّيَادةَُ هه به واَلْمؤُثَهّره سُمّه الْمنُاَسه

 . بْ ن فَْسَ الْحكُْمه ، وإَهنْ لَمْ ي نُاَسه  الْحكُْمه
بةَ    منُاَسه مَصلَْحةَ   وهَوَُ  ر ا،  حُكْمٍ سه ت عَاَلَى فيه كُلّه  َّه  أَنَّ للَّه رُ  ن قَُدهّ أناَّ  ب يَاَنهُُ 
وصَْفٍ  علََى  يطَُّلَعُ  نْ  لَكه الْمَصلَْحةَه  تهلْكَ  عَيْنه  علََى  يطَُّلَعُ  لَا  اَ  ورَبمَّ  ، لهلْحُكْمه
ي  الَّذه وقَاَلهب هُاَ  ن َّت هُاَ،  مظَه أنََّهُ  ويَظُنَُّ   ، الْمَصلَْحةَه تهلْكَ  علََى  شْتهماَلَ  الاه مُ  يوُهه
جْتهماَعُ فيه ذلَهكَ الْوصَْفه  ، فاَلاه رهّ السّه عُ علََى عَيْنه    -ي تَضََمَّنُ هاَ وإَهنْ كُنَّا لَا نطََّله

لهلْحُكْمه  بةَه  الْموُجه الْمَصلَْحةَه  فيه  جْتهماَعَ  الاه مُ  يوُهه ي  فيه   -الَّذه جْتهماَعَ  الاه بُ  يوُجه
 .  الْحكُْمه

الْحكُْمَ  بُ  ي نُاَسه ي  الَّذه هوَُ  بَ  الْمنُاَسه بأهَنَّ  به  الْمنُاَسه عنَْ  ويَ تَمَيَ َّزُ 
لَا   الطَّردَْ  بأهَنَّ  الطَّردْه  عنَْ  ويَ تَمَيَ َّزُ   ، لهلتَّحْرهيمه دَّةه  الشّه هه كَمنُاَسبَةَه  بهنَ فْسه ويَ تََ قَاضاَهُ 
لَا  الجهْنْسَ  ذلَهكَ  أَنَّ  ن عَلَْمُ  بلَْ  لهلْحُكْمه  ةََ  الْمتَُ وهمَّ الْمَصلَْحةََ  ولََا  الْحكُْمَ  بُ  ي نُاَسه
: الْخلَُّ ماَئهع  لَا ت بُنَْى الْقنَْطرَةَُ علََى  نَّةَ الْمَصاَلهحه وقَاَلهب هَاَ، كَقَولْه الْقَائهله يكَُونُ مظَه
نََّهُ ت بُنَْى   لْماَءه بأه هه فلََا يزُهيلُ النَّجاَسةََ كَالدُّهْنه، وكََأنََّهُ علََّلَ إزاَلةََ النَّجاَسةَه باه نْسه جه
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ت بُنَْى الْقنَْطرَةَُ  وإَهنْ كَانَ لَا  ، فإَهنَّهُ  يله الْقلَه الْماَءه  نْ  هه واَحْتَرزََ مه نْسه الْقنَْطرَةَُ علََى جه
يهاَ  فه ليَْسَ  علَيَْ هاَ  ن قَْضَ  لَا  مطَُّرهدةَ   لَّة   عه هه  فَ هَذه  ، هه نْسه جه علََى  ت بُنَْى  فإَهنَّهُ  علَيَهْه 

. راَده طّه وىَ الاه  خَصلْةَ  سه
الْحكُْمَ   ي  ت قَْتضَه الَّتيه  لَّةَ  الْعه بُ  ي نُاَسه ولََا  الْحكُْمَ  بُ  ي نُاَسه لَا  أنََّهُ  ونَ عَلَْمُ 
لهلنَّجاَسةَه   مزُهيلًا  جعُهلَ  الْماَءَ  أَنَّ  ن عَلَْمُ  فإَهناَّ  علَيَْ هاَ،  شْتهماَله  واَلاه لَهاَ  لتَّضَمُّنه  باه
الْقنَْطرَةَه  ن عَلَْمْهاَ، ونَ عَلَْمُ أَنَّ بهناَءَ  ت عَاَلَى وإَهنْ لَمْ   ُ لَّةٍ وسَبَبٍَ ي عَلَْمهُُ اللََّّ يَّةٍ وعَه اَصّه لخه

ب هُاَ،  شْتهماَلَ علَيَْ هاَ ولََا ي نُاَسه مُ الاه َّا لَا يوُهه  ممه
اَفه بأهَنَّ   عْتره بيَْنَ الْفَرعْه واَلْأَصْله بهوصَْفٍ معََ الاه فإَهذاً معَْنَى التَّشْبهيهه الْجمَْعُ 
لَّةُ   عه هوَُ  اَ  بمه جَمعْ   فإَهنَّهُ  لَّةه  الْعه ياَسه  قه لَافه  بخهه لهلْحُكْمه  لَّةً  عه ليَْسَ  الْوصَْفَ  ذلَهكَ 
ماَ  أدَْرهي  ف لََسْتُ  الجهْنْسَ  هَذَا  الشَّبهَه  ياَسه  بهقه الْأُصوُلهيُّونَ  يرُهدْ  لَمْ  فإَهنْ   ، الْحكُْمه
الْجمُلْةَه  ، وعَلََى  به الْمنُاَسه ، وعَنَْ  الْمَحْضه عنَْ الطَّردْه  فَصلَوُهُ   َ أرَاَدوُا، وبِه ي  الَّذه

 ." لشَّبهَه  116ف نَحَْنُ نرُهيدُ هَذَا باه
 

 مثاله:  
الخُْفهّ   بمههسْحه  لَهُ  تَشْبهيهًا   " يَ تَكَرَّرُ  لَا  الرَّأْسه  مَسْحُ  حَنهيفَةَ  أَبيه  قَ وْلُ 
الت َّيَمُّمه  عَلَى  قهيَاسًا  التَّكْراَرُ  فهيهه  يُسْتَحَبُّ  فَلَا  مَسْح   أنََّهُ  عُ  وَالْجاَمه  ، وَالت َّيَمُّمه

 .  وَمَسْحه الخُْفهّ
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ال يُسَلهّمُ  لَعَلَّهُ ولا  بَلْ  مَسْحًا  بهكَوْنههه  مُعَلَّل   الْأَصْله  الحُْكْمَ فيه  أَنَّ  شَّافهعهيُّ 
بٍ لَمْ يَظْهَرْ لنََا.  عَْنًى آخَرَ مُنَاسه  تَ عَبُّد  وَلَا عهلَّةَ لَهُ، أوَْ مُعَلَّل  بمه

إلَى  فاَفْ تَ قَرَ  مَفْرُوض   صَوْم   إنَّهُ   : الت َّبْيهيته مَسْألََةه  فيه  قَ وْلنَُا  أمثلته:  ومن 
الت َّبْيهيته  إلَى  يَ فْتَقهرُ  فَلَا  عَيْنٍ  صَوْمُ  يَ قُولُونَ:  وَهُمْ  كَالْقَضَاءه،  الت َّبْيهيته 

 .  117كَالتَّطَوُّعه
عَلَى   الْمُشْتَمهله  الْعهلَّةه  قهيَاسه  إمْكَانه  مَعَ  الشبه  قهيَاسه  إلَى  يُصَارُ  وَلَا 

نْ لمَْ   لذَّاته بأهَ به باه لذَّاته إجْماَعًا،  فإَهنْ تَ عَذَّرَتْ الْعهلَّةُ بهتَ عَذُّره الْمُنَاسه به باه الْمُنَاسه
عَنْهُ   -قاَلَ الشَّافهعهيُّ   -يوُجَدْ غَيْرُ قهيَاسه الشَّبَهه    ُ يَ اللََّّ : هُوَ حُجَّة ؛ نَظرًَا  -رَضه

مَرْدُود ؛  يراَزهيُّ:  ُّ وأبَوُ إهسْحَاقَ الشهّ بَكْرٍ الصَّيْرفيه أبَوُ  ،  وَقاَلَ  به لْمُنَاسه لهشَبَهههه باه
لطَّرْده.  118نَظرَاً لهشَبَهههه باه

 : مراتب قياس الشبه 
الَْْشْبَاهر   غَلَبَةر  قريَاسُ  مُرَدَّدٍ    أَعْلَاهُ  فَ رعٍْ  إلْحاَقُ  وَهُوَ  فَةه،  وَالصهّ الحُْكْمه  فيه 

لْآخَره   فَةه عَلَى شَبَهههه باه الْغَالهبه شَبَ هُهُ بههه فيه الحُْكْمه وَالصهّ اَ  حَدههمه أَصْلَيْنه بأهَ بَيْنَ 
مَا.    فهيهه

َنَّ شَبَ هَهُ   لْمَاله فيه إيَجابه الْقهيمَةه بهقَتْلههه بَالهغَةً مَا بَ لَغَتْ؛ لأه مثاله: إلْحاَق الْعَبْده باه
مَا لْحرُهّ فهيهه فَةه أَكْثَ رُ مهنْ شَبَهههه باه لْمَاله فيه الحُْكْمه وَالصهّ  .باه
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كَقهيَاسه الْخيَْله عَلَى الْبهغَاله وَالْحمَهيره فيه عَدَمه وُجُوبه   ثمهُ الْقريَاسُ الصُّورريُّ  
نَ هُمَا  119. الزَّكَاةه لهلشَّبَهه الصُّورهيهّ بَ ي ْ

 
 الدَوَران:  -السابع من مسالك العلة

 د الْكم عند وجود وصف، وينعدم عند عدمه. وهو أن يوج
 ومن هنا قال الفقهاء: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. 

مثال: حدوث حرمة العصير عند حدوث الإسكار، وزوالها عند زواله،   
 كما إذا صار خلا. 

والدوران لا يفيد القطع في العلية، وإنما يفيد الظن بعلية الوصف الذي  
 دار معه الحكم وجودا وعدما. 

 120وقيل: لا يفيد العلية أصلا، كما اختاره الغزا  وغيره.  
  

 الطهرْدُ:  -الثهامرنُ مرنْ مَسَالركر الْعرلهةر 
 وَهُوَ مُقَارنَةَُ الْْكُْمر لرلْوَصْفر مرنْ غَيْرر مُنَاسَبَةٍ  

ههمْ فيه الخَْلهّ  هه فَلَا تُ زاَلُ بههه مثاله: قَ وْل بَ عْضه نْسه : مَائهع  لَا تُ بْنَى الْقَنْطرََةُ عَلَى جه
بههه   فَ تُ زاَلُ  هه  نْسه جه عَلَى  الْقَنْطرََةُ  فَ تُ بْنَى  الْمَاءه  بخههلَافه  أَيْ  النَّجَاسَةُ كَالدُّهْنه 
النَّجَاسَةُ فبَهنَاءُ الْقَنْطرََةه وَعَدَمُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فهيهه لهلْحُكْمه أَصْلًا، وَإهنْ كَانَ مُطَّرهدًا  

 لَا نَ قْضَ عَلَيْهه.  
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طاهرا   فكان  شعر كالصوف؛  له  مألوف  حيوان  الكلب  قول:  ومثل 
 كالخروف. 

   ، به الْمنُاَسه شْتهماَلههه علََى الْوصَْفه  ب  لاه الْمعَْنَى منُاَسه ياَسُ  قاَلَ علَُماَسُنَا قه
يدُ.  م  فلََا يفُه ياَسُ الطَّردْه تَحكَُّ ياَسُ الشَّبهَه ت قَْرهيب  وقَه  121وقَه

 

 تنقيح المناط: -التاسع من مسالك العلة
لغة:   الشيء التنقيح  ناط  من  مأخوذ  والمناط  والتهذيب،  التشذيب، 

 ينوطه نوطا، أي: علقه، فالمناط ما يتعلق به الشيء. 
تَ نْقريحُ الْمَنَاطر اصطلاحا: وَهُوَ أَنْ يَدُله نَصٌّ ظاَهررٌ )كَقرصهةر الَْْعْرَابير ر   

فَ يُحْذَفَ   بروَصْفٍ  الت هعْلريلر  عَلَى  رمََضَانَ"(  أَهْلري فير  "وَاقَ عْت  قَ وْلهُُ:  وَهريَ 
تَكُونَ   أَوْ   ، لَْْعَم ر بار الْْكُْمُ  وَيُ نَاطَ  جْترهَادر،  لَر بار عْتربَارر  الَر عَنْ  خُصُوصُهُ 
وَيُ نَاطَ   جْترهَادر  لَر بار عْتربَارر  الَر عَنْ  بَ عْضُهَا  فَ يُحْذَفَ  الْْكُْمر  مَحَل ر  أَوْصَافٌ فير 

جْترهَادُ فير الْْذَْفر وَالت هعْيرينر  لُهُ أنَههُ الَر لْبَاقري، وَحَاصر  . 122الْْكُْمُ بار
به   فيقترن  وصف  إلى  ويضيفه  الحكم،  على  الشارع  ينص  أن  هو: 

عهلَّة أ يصلح  ما لا  المجتهد بحذف  فيقوم  الإضافة،  وصاف لا مدخل لها في 
 ليتسع الحكم.  
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أو تقول هو: أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف فيها  
ما   ويلغي  الصالح  المجتهد  فينقح  للتعليل،  لايصلح  وما  للتعليل،  يصلح  ما 

 سواه. 
 فلا بد في تنقيح المناط من توفر شرطين: 

أن يكون النص دالا  عليه وصف خاص بالأصل، ويكون دور  :  أولهما
الحكم   في  والفرع  الأصل  يشترك  وحينئذ  الأصل،  خصوص  حذف  المجتهد 

 معاً. 
المجتهد ثانيهما:   ويقوم  أخرى،  أوصاف  علية  على  النص  يدل  أن 

 123بحذف ما لا دخل له في العلية ليصبح الباقي عهلَّة للحكم.
نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ  قاَلَ   -رضي الله عنه   -مثاله: حديث أبي هريرة : }بَ ي ْ

اللَّهر   رَسُولَ  يََ  فَ قَالَ:  رجَُلٌ  جَاءَهُ  إرذْ  وَسَلهمَ،  عَلَيْهر  اللهُ  صَلهى  النهبير ر  عرنْدَ 
فَ قَالَ  صَائرمٌ،  وَأَنَا  امْرَأَتير  عَلَى  وَقَ عْتُ  قاَلَ:  لَكَ؟«  »مَا  قاَلَ:  هَلَكْتُ. 

تُ عْترقُهَا؟«......{   رقََ بَةً  تَرَدُ  وَسَلهمَ: »هَلْ  عَلَيْهر  صَلهى اللهُ  اللَّهر  رواه رَسُولُ 
 124. البخاري
فهنا: قد أشار النص إلى أوصاف وهي: "كون المواقع أعرابيا "و" كون  

الموطوءة زوجته "، و"كون الوقاع حصل في رمضان معين "، و" كون الوقاع  
 حصل في رمضان من مكلف "، و"كونه أفسد صوما محترماً ". 

 
 . 3080/ 5النملة: المهذب:  123
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هو:   واحداً  وصفا  إلا  الصفات  هذه  جميع  العلماء  بعض  فحذف 
فأوجب  الوصف،  بهذا  الحكم  فخصص   ،" رمضان  نهار  في  واقع  "كونه 

على من واقع في نهار رمضان فقط، دون غيره، فتكون هذه العهلَّة    -الكفارة  
 125قاصرة. 

 
 الفرق بين تنقيح المناط والسبِ والتقسيم:

المناطأن   النص،   تنقيح  راهر  عليها  دلَّ  التي  الأوصاف  في  خاص 
في  خاص  فإنه  والتقسيم  السبَّ  أما  الظاهر،  هذا  بواسطة  محصورة  وهي 

 126الأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية، ثم إلغاسها إلا ما ادعي أنه عهلَّة. 
المناط أو وأما تحقيق  بنص  علية وصف  على  الاتفاق  يقع  أن  فهو   :

أن  وذلك كتحقيق  النزاع،  صورة  في  وجودها  في  المجتهد  فيجتهد  إجماع، 
 النباش سارق. 

المناط تُريج  الوصف وأما  بإبداء  الحاصل  المناسبة  استخراج  فهو   :
 127المناسب، أي وهو استخراج ما نيط الحكم به. 

 
 : إلغاء الفارق -العاشر من مسلك العلة 

 
 .  3080/ 5المنلة: المهذب:  125
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فَ يَ ثْ بُتَ  والفرع؛  الأصل  بين  الفارق  تَأثْهيره  عَدَمَ  المجتهد   َ يُ بَينهّ أَنْ  وهو 
لْعَ  باه الْأَمَةه  كَإهلْحاَقه  فهيهه:  اشْتَركََا  لهمَا  َدهيثه  الحُْكْمُ  بحه الثَّابهتَةه  راَيةَه  السهّ فيه  بْده 

يحَيْنه  الْعَبْدر   الصَّحه ثََنََ  لُغُ  يَ ب ْ مَالٌ  لَهُ  فَكَانَ  عَبْدٍ  فير  لهَُ  ركًْا  أَعْتَقَ شر مَنْ   {
وَإرلَه   الْعَبْدُ،  عَلَيْهر  وَعَتَقَ  صَصَهُمْ  شُركََاءَهُ حر فأََعْطَى  عَدْلٍ  قريمَةَ  عَلَيْهر  قُ و رمَ 

  128فَ قَدْ عَتَقَ عَلَيْهر مَا عَتَقَ، 
فَ تَ ثْ بُتُ  راَيةَه  السهّ مَنْعه  لَهاَ فيه  تَأثْهيَر  وَلَا  الْأنُوُثةَُ،  وَالْعَبْده  بَيْنَ الْأَمَةه  فاَلْفَارهقُ 

راَيةَُ فهيهَا لهمَا شَاركََتْ فهيهه الْعَبْدَ.   129السهّ

 
 سبق تخريجه.  128
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ح العلة قواد   
بطلة للعلة، وفيما يأتي أهم أنواعها: 

ُ
 قوادح العلة هي الطرق الم

 : النقض -١ 
 ؛  وهو تُلف الْكم عن العلة

وذلك بأن يبُدي المعترض الوصفَ المدعى عليتُه بدون وجود الحكم في  
أي   اضطرادها؛  العلة  شروط  من  للعلة؛ لأن  قادح  وهو  الصور؛  من  صورة 
العلة الصحيحة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة ولم يوجد  

 . 130الحكم؛ تبينا عدمُ صلاحيتها للتعليل
مثاله: قول الشافعي في حق من لم يبيّت النية في الصيام: "تعرى أول  

النية علة  الصوم عن  النية؛ فلا يصح صومه"، فيجعل عراء أول  صومه عن 
 للبطلان. 
يصح    فإنه  التطوع؛  بصيام  منتقض  التعليل  "هذا  الحنفي:  فيقول 

بالاتفاق بيننا وبينكم أن يصوم الإنسان دون أن يبيت النية، وإنما يكفيه أن 
 ينوي قبل الزوال". 
 -خلو أول الصوم عن النية وهي -تطوع في صيام ال العلةفقد وجدت 

عدم   الصيام   وهو  -  الْكممع  صوم  -بطلان  صحة  على  اتفقنا  حيث  ؛ 
 التطوع بنية في النهار. 

 
ون  ويلاحظ: أن الحنفية والحنابلة لا يعتبَّون النقض قادحا للعلة فيما وراء محل النقض؛ لأن تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور إما أن يك   130

ائز  عن دليل أو لغير دليل، فإن كان التخلف لدليل يدل عليه: لم يقدح؛ لأن هذا الدليل يكون مخصصا للدليل الذي دل على العلية، والتخصيص ج
 (.  2220/ 5)ينظر: النملة: المهذب:  .لأنه يرد على العام مطلقا، سواء كان العموم مستفاداً من اللفظ، أو من المعنى ؛باتفاق
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فهذه الصورة وجدت فيها العلة، وتخلف عنها الحكم، وهذا قادح من 
 131قوادح العلة، دال على بطلانها.

وهذا كله إذا لم يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء، فإن كان مستثنى  
بطريق الشرع، ناقضا لجميع العلل، واردا على خلاف القياس، لازما لجميع 

 المذاهب؛ فإنه لا يقدح في هذه الحالة.  
فإن   -وهو بيع الرطب على رسوس النخل بالتمر  -وذلك كبيع العرايا

 -من الطعم، والقوت، والكيل، والمال  -جواز العرايا ناقض لجميع علل الربا
وكل هذه العلل موجودة في العرايا، والتفاضل بين التمر والرطب معلوم، ومع  
هذا فهي جائزة؛ لاستثناء الشارع لها، وهذا لا يقدح في العلة التي عُلل بها 
التحريم  الشرع، ولثبوت علة  الربويات؛ لورود مستثنى من قهبل  الربا في  تحريم 

   132للربا بالإجماع.
 : عدم التأثير - ٢

وهو أن يبقى الْكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة، وذلك  
 : كقول القائل في الدليل على بطلان بيع الغائب

عدم   بينهما  والجامع  الهواء؛  في  يصح، كالطير  فلا  مرئي،  غير  "مبيع 
 الرسية". 
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الم وذلك فيقول  الصحة؛  عدم  في  مؤثرة  ليست  الرسية  "هذه  عترض: 
لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإن المشتري 

 لو رأى الطير في الهواء لما صح هذا البيع؛ لعدم القدرة على تسليمه. 
اُخْتُصه برقريَاسر  وحيث كان المراد منه أَنَّ الْوَصْفَ لَا مُنَاسَبَةَ فهيهه لهلْحُكْمه  

وَالْفَرعْه    -الْمَعْنَى  الْأَصْله  بَيْنَ  الْمُشْتَركَه  الْوَصْفه  عهلهّيَّةُ  فهيهه  ثَ بَتَ  مَا  وَهُوَ 
لْمُنَاسَبَةه  يَ تَأتََّى فهيهه، -باه ، بخههلَافه غَيْرههه كَالشَّبَهه فَلَا  به الْمُنَاسه شْتهمَالههه عَلَى  ؛ لاه

الْمَنْصُوصَةه  العلة  فيه  يَ تَأتََّى  فَلَا  فهيهَا؛  الْمُخْتَ لَفه  بَطةَه  الْمُسْتَ ن ْ لعلة  وَباه
هَا.  بَطةَه الْمُجْمَعه عَلَي ْ   133وَالْمُسْتَ ن ْ

 
 : الكسر -٣

وهو أن تكون العلة مركبة، فيبين المعترض عدم تأثير أحد جزأيها, 
 .  -ويعبِ عنه بالنقض المكسور -ثم ينقض الجزء الآخر،

وذلك: كما إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف 
 بقوله: 

"صلاة الخوف صلاة يجب قضاسها, فيجب أداسها قياسا على صلاة 
قيدين: كونها   من  مركب  وهو  قضاسها"،  يجب  صلاة  فالعلة كونها  الأمن، 

 صلاة، وكونها واجبة القضاء.  
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أثر  القيد الأول وهو كونه صلاة, ملغى لا  فيقول الحنفي: خصوصية 
له؛ لأن الح  كذلك أي: يجب قضاسها، فيجب أداسه, مع أنه ليس بصلاة  
عبادة  فإنه  الحائض  بصوم  منقوض  وهو  قضاسها,  يجب  عبادة  فبقي كونها 

 134يجب قضاسها مع أنه لا يجب أداسها.
 

 : القلب -٤
بعرلهة          المستدل  لْكم  مَالفا  حكما  المعترض  يبين  أن  منه:  المراد 

 المستدل وأصل المستدل. 
مثاله: قول المستدل: إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز 

 إزالتها بغير الماء؛ قياسا على طهارة الحدث.
فيجوز  الصلاة،  لأجل  تراد  طهارة  النجاسة:  إزالة  المعترض:  فيقول 

 إزالتها بغير الماء؛ قياسا على طهارة الحدث.
العلَّة والأصل   المستدل والمعترض في  اتفق  قد    -كما تلاحظ    -فهنا 

 ولكن المستدل أورد قياسه لإثبات عدم جَواز إزالة النجاسة بغير الماء. 
استند إلى علَّة المستدل  أما المعترض فقد قلب على المستدل استدلاله، وقد  

أثبته   الذي  للحكم  الفرع مخالفا  بواسطتهما حكما في  أثبت  وأصله؛ حيث 
 المستدل. 
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وإذا ثبت أن القلب قادح في العلة فهو من باب المعارضة، وليس من   
 135باب الإفساد، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء 

 
 القول بالموجب:    -٥ 

في   بينهما  الخلاف  بقاء  مع  المستدل  قول  مقتضى  تسليم  وهو 
 الْكم المتنازع فيه. 

تعالى: قوله  الكريم في  القرآن  لئن رجعنا    چ  وقد ورد ذلك في  يقولون 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ   الأذلَّ  ولله  منها  الأعزُّ  ليُخرجن  المدينة  إلى 

أي صحيح ما يقولون من أن الأعز  ،  [٨المنافقون:  ]  چيعلمون المنافقين لا  
العزة لله ورسوله   فإن  والنزاع باق،  الأذل،  عليه وسلم  -يخرج  ، -صلى الله 

 يخرجانكم.  -صلى الله عليه وسلم -فالله عز وجل ورسوله 
مثاله: قول المستدل: يقتص ممن وجب عليه القصاص وإن كان قد لجأ  
إلى الحرم؛ لأنه قد وجد منه سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاسه 

  منه جائزاً. 
القصاص  فاستيفاء  هذا،  تعليلك  بموجب  أقول  أنا  المعترض:  فيقول 
جائز عندي، لكن الخلاف بيني وبينك في جواز استيفائه في الحرم، وليس في  

 136تعليلك ما يدل على جوازه. 
 : الفرق -٦
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القياس، أي   الخصوصية التي -وهو: أن يجعل المعترض تعين  أصل 
الفرع    -فيه تعين   أن يجعل  أو  فيه-علةً لْكمه،  التي  الخصوصية    -أي 

   137: مانعاً من ثبوت حكم الْصل فيه
وهو   فيه:  يقال  لرلْحُكْمر  أو  شَرْطاً  تَُْعَلُ  الَْْصْلر  فير  يهةٍ  خُصُوصر إبْدَاءُ 

تَُْعَلُ  الْفَرْعر  فير  يهةٍ  خُصُوصر إبْدَاءُ  أَوْ  عرلهترهر  مرنْ  تَُْعَلَ  نْ  مرنْ    بأرَ مَانرعًا 
.  138الْْكُْمر

: استدل الحنفية على عدم وجوب النية في الوضوء بقياس مثال الْول
منهما تطهر بالماء، وأن   النجاسة؛ بجامع  أن كلاً  التطهر من  الوضوء على 
النية للتطهير من النجاسة   كلا منهما شرط لصحة الصلاة، فكما لا تجب 

 فكذلك لا تجب للوضوء.  
حسي  أمر  النجاسة  لأن  الفارق؛  مع  قياس  بأنه  هذا:  عن  وأجيب 
يتحصل المقصود بإزالتها، والحدث أمر معنوي حكم الشارع باعتباره مانعاً، 

 139وجعل الوضوء رافعا له. 
الثاني الذمي؛  مثال  بقتل  المسلم  على  القصاص  الحنفي: يجب  قول   :

 قياسا على غير المسلم، والجامع هو: القتل العمد العدوان.
الف المعترض:  الفرع  فيقول  تعيّن  أن  بينهما  مسلما  -رق   -وهو كونه 

 140مانع  من وجوب القصاص عليه لشرفه. 
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 : فساد الوضع  -٧

ئَةر وهو   الْهيَ ْ عَلَى  للتعليل  المستدل  الذي ساقه  لريلُ  الده يَكُونَ  لََ  أَنْ 
عْتربَ  لَر ةَر  ذَلركَ الصهالْر لرضرد ر  اً  صَالْر يَكُونَ  عَلَيْهر كَأَنْ  الْْكُْمر  تَ رْتريبر  فير  اررهر 

هر   . الْْكُْمر أَوْ نقَريضر
 وهو نوعان: 

الحكم   لضدّ  صالحاً  يكون  أن  من   -أحدهما:  التخفيف  كتلقّي 
 التغليظ، والتوسيع من التضييق. 

الحكم  لنقيض  صالحا  يكون  أن  النفي    -ثانيهما:  من  الإثبات  كتلقي 
 وعكسه. 

ثْلُ قَ وْله الْحنََفهيَّةه في تعليل نفي  -تلقّي التخفيف من التغليظ  -الَْْوهلُ  : مه
نَايةَ  عَظهيمَة  فَلَا يُكَفَّرُ" أَيْ لَا تجهَبُ   الكفارة عن القتل العمد: "الْقَتْلُ عَمْدًا جه
تَخْفهيفَهُ  لَا  الحُْكْمه  تَ غْلهيظَ  بُ  يُ نَاسه الجهْنَايةَه  فَعهظَمُ  الرهّدَّةه،  قياساَ على  لَهُ كَفَّارَة  

 بهعَدَمه وُجُوبه الْكَفَّارةَه. 
قَ وْلُ الحنفية:  " الزَّكَاةُ وَجَبَتْ عَلَى  :   -التوسيع من التضييق  -وَالثهانير 

الْعَاقهلَةه"،   عَلَى  ي كَالدهّيةَه  اَخه الترَّ عَلَى  فَكَانَتْ  الْحاَجَةه  لهدَفْعه  رْتهفَاقه  الاه وَجْهه 
بُ دَفْعَ الْحاَجَةه الْمُضَيَّقَ.  عُ لَا يُ نَاسه ي الْمُوَسهّ اَخه    141فاَلترَّ
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النفي  -  والثالث يقال في المعاطاة في غير -تلقي الإثبات من  : كأن 
الْمُحَقَّره" فيه  الْبَ يْعُ كَمَا  اَ  بهه عَقهدُ  "يَ ن ْ يغَة :  الرهّضَا صه مَعَ  فهيهَا  يوُجَدْ  لَمْ   -المحقّر 

فهيهه  اَ  بهه نْعهقَادههه  باه الْقَوْله  لَا -عَلَى  نْعهقَاده،  الاه عَدَمَ  بُ  يُ نَاسه يغَةه  الصهّ فَ عَدَمُ    ،
نْعهقَاد.   الاه

الإثبات  -وَالرهابرعُ  من  النفي  فيه  -تلقي  الْمُعَاطاَةه  فيه  يُ قَالَ  :  كَأَنْ 
غَيْره  فيه  بَ يْع  كَمَا  اَ  بهه عَقهدُ  يَ ن ْ فَلَا  الرهّضَا  وَى  سه فهيهَا  يوُجَدْ  لَمْ   " الْمُحَقَّره 

نْعهقَادَ لَا عَدَمَهُ.  بُ الاه    142الْمُحَقَّره"،  فاَلرهّضَا الَّذهي هُوَ مَنَاطُ الْبَ يْعه يُ نَاسه
الْجاَمرعر   الْوَضْعر كَوْنُ  فَسَادر  الَْْصْلر   -ومرنْ  بَيْنَ  الْجاَمرعر  الْوَصْفر  أَيْ 

 ، ثاَلر الْمر فير  السهبُعريهةُ  وَهُوَ  اعْتربَارهُُ   143وَالْفَرْعر  ثَ بَتَ   ، الْمُسْتَدرل ر قريَاسر  فير 
  .  برنَصٍ  أَوْ إجْماَعٍ فير نقَريضر الْْكُْمر فير ذَلركَ الْقريَاسر

ثاَلُ م ا ثبت اعتباره بالنص في نقيض الحكم  قَ وْلُ الْحنََفهيَّةه: "الههْرَّةُ سَبُع  مه
،" سًا كَالْكَلْبه ،هَ سُؤْرهُُ  فَ يَكُونُ  نَابٍ  الشَّارهعُ   144ذُو  اعْتَبََّهََا  السَّبُعهيَّةُ  فَ يُ قَالُ 

حَيْثُ  لهلطَّهَارَةه  هُرَيْ رَةَ   عهلَّةً  أَبيه  عَنْ  قاَلَ   -رضي الله عنه  -روي  } كَانَ  أنه   :
عَلَيْهر وَسَلهمَ يأَْتير دَارَ قَ وْمٍ مرنَ الْْنَْصَارر وَدُونََمُْ دَارٌ، قاَلَ:   ُّ صَلهى اللهُ  النهبير
مْ، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللهر، سُبْحَانَ اللهر تَأْتير دَارَ فُلَانٍ، وَلََ   فَشَقه ذَلركَ عَلَيْهر
َنه فير دَارركُمْ كَلْبًا  عَلَيْهر وَسَلهمَ: "لْر ُّ صَلهى اللهُ  تَأْتير دَارَنَا، فقَالَ: فَ قَالَ النهبير

 
 . 366/ 2حاشية العطار:  142
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عَلَيْهر وَسَلهمَ: " إرنه  ُّ صَلهى اللهُ  ن هوْراً، فَ قَالَ النهبير "، قاَلُوا: فإَرنه فير دَاررهرمْ سر
ن هوْرَ سَبُعٌ{    145. رواه أحمد وغيرهالس ر

جْماَعه قَ وْلُ الشَّافهعهيَّةه فيه مَسْحه الرَّأْسه فيه الْوُضُوءه  ثاَلُ ما ثبت اعتباره بالْإه مه
يتَارُ فهيهه"،  فَ يُ قَالُ  لحَْجَره حَيْثُ يُسْتَحَبُّ الْإه سْتهنْجَاءه باه " يُسْتَحَبُّ تَكْراَرهُُ كَالاه

 146الْمَسْحُ فيه الخُْفهّ لَا يُسْتَحَبُّ تَكْراَرهُُ إجْماَعًا. 
 

 : فساد الَعتبار -٨
لريلُ    الذي يسوقه المستدل نَصًّا مرنْ كرتَابٍ أَوْ   147وهو أَنْ يُُاَلرفَ الده

 سُنهةٍ، أَوْ إجْماَعًا.  
فمثال مخالف النص من الكتاب، قول المستدل فيه وجوب ت َّبْيهيته النية  
فيه الْأَدَاءه:  " صَوْم  مَفْرُوض  فَلَا يَصهحُّ بهنهيَّةٍ مهنْ الن َّهَاره كَالْقَضَاءه"، فَ يُ عْتَرَضُ: 

تَ عَالَى  لهقَوْلههه  نََّهُ مُخاَلهف   {  بأه فإَهنَّهُ    [35]الأحزاب:  : }وَالصهائرمريَن وَالصهائرمَاتر
رَتَّبَ فهيهه الْأَجْرَ الْعَظهيمَ عَلَى الصَّوْمه كَغَيْرههه مهنْ غَيْره تَ عَرُّضٍ لهلت َّبْيهيته فهيهه، وَذَلهكَ 

 . "مُسْتَ لْزهم  لهصهحَّته دُونه

 
مسند أحمد: مسند أبي هريرة. قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط: "إسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب، وقد سلفت ترجمته عند الحديث رقم   145
سناد. وصحح    1/249، والبيهقي  1/183( . هاشم: هو ابن القاسم الليثي أبو النضر. وأخرجه الحاكم  80) القاسم، بهذا الإه من طريق هاشم بن 

( ، وابن عدي في "الكامل"  2656الحاكم إسناده فأخطأ، وتعقبه الذهبي بأن عيسى بن المسيب ضعيف. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )
والدارقطني  5/1892 والحاكم  1/63،  "السنور    1/183،  قوله:  وهو  منه  المرفوع  على  بعضهم  واقتصر  به.  المسيب،  بن  عيسى  عن  طرق  من 

 85/ 14سَبُع".
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ومثال مخالف النص من السنة، قول المستدل على عدم جواز القرض  
"، 148في الحيوان: "لَا يَصهحُّ الْقَرْضُ فيه الْحيََ وَانه  بَاطههه كَالْمُخْتَلهطاَته ؛ لهعَدَمه انْضه

راَفهعٍ  أَبيه  عَنْ  مُسْلهمٍ  مُخاَلهف  لحهَدهيثه  نََّهُ  بأه أَنه   -رضي الله عنه  -فَ يُ عْتَرَضُ:   {
عَلَيْهر وَسَلهمَ اسْتَسْلَفَ مرنْ رجَُلٍ بَكْرًا، فَ قَدرمَتْ عَلَيْهر  رَسُولَ اللهر صَلهى اللهُ 
إرليَْهر  فَ رَجَعَ  بَكْرَهُ،  الرهجُلَ  يَ  يَ قْضر أَنْ  أَبَا راَفرعٍ  فأََمَرَ  الصهدَقَةر،  إربرلر  إربرلٌ مرنْ 
إرنه  هُ،  إريَه »أَعْطرهر  فَ قَالَ:  رَبَاعريًا،  يَاراً  خر إرلَه  فريهَا  دْ  أَجر لََْ  فَ قَالَ:  راَفرعٍ،  أبَوُ 

يَارَ النهاسر أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً« {.     149خر
لزوجته   الرجل  غسل  تحريم  على  المستدل  قول  الإجماع  مخالف  ومثال 
هَا كَالْأَجْنَبهيَّةه"   رُْمَةه النَّظرَه إليَ ْ لَ زَوْجَتَهُ الْمَيهّتَةَ لحه الميتة:  "لَا يَجُوزُ لهلرَّجُله أَنْ يُ غَسهّ

يله عَلهيٍّ فاَطهمَةَ   ّه فيه تَ غْسه نََّهُ مُخاَلهف  لهلْإهجْماَعه السُّكُوتيه ُ    -فَ يُ عْتَرَضُ: بأه يَ اللََّّ رَضه
هُمَا   . 150-عَن ْ

الاعتبار  -وَهُوَ   الوضع   -فساد  فاسد  فكل  ؛  الْوَضْعه فَسَاده  مهنْ  أعََمُّ 
القياس  الوضع؛ لأن  فاسد الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسدَ 

 151قد يكون صحيحَ الوضع، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج. 
 

 
ابلة/ ثانيهما: لا  اتفق العلماء على جواز القرض في المكيل، والموزون، واختلفوا في غيرهما على مذهبين: أحدهما: يجوز، قاله المالكية، والشافعية، والحن  148

 (. 293/ 2يجوز، قاله الحنفية. )مرتضى علي: تحقيق البدر الطالع: 

. وَالْبَكْرُ بهفَتْحه الْبَاءه الصَّغهيرةَُ مهنْ الْإهبهله وَالرُّبَاعهيُّ بهفَتْحه الرَّاءه مَا  1600 -صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، ح 149
 دَخَلَ فيه السَّنَةه السَّابهعَةه 
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 خاتمة: 
قد انتهيت من تلخيص أهم أحكام القياس بحمد الله تبارك وتعالى،        

رأيتُ   أنّي  لا  لو  علمه؛  لقصر  العمل  لهذا  أتصدّى  أن  ينبغي    وما كان 
 اء ما تقدمتُ لتلخيصها!  بعض الطلاب يعسر عليهم فهم عبارات العلم

خطأً   وما كان  وتوفيقه،  ومنّه  وتعالى  تبارك  الله  فمن  صوابا  فما كان 
 1436/رمضان/ 5فمنّي ومن الشيطان. 

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب   
 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا عليم 
الدنيا وعذاب    الأمور كلها وأجرنا من خذي  عاقبتنا في  اللهم أحسن 
 الآخرة
الكبَّياء في   العالمين. وله  السماوات ورب الأرض رب  فلله الحمد رب 

 [. ٣٧ - ٣٦]الجاثية:  چالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
 مولَي صل وسلم دائما أبدا       على حبيبك خير الخلق كلهم 
 وصل يَ ربنا رب السماوات      على محمدنا خير البِيَت.    

 
 المصادر والمراجع:  
ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن    -١ 

ط الرياض،  الوطن،  دار  شيبة،  أبي  ابن  مسند  العبسي،  ،  ١-خواستي 
 م.١٩٩٧
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غريب    -٢  في  النهاية  الجزري،  بن محمد  المبارك  الدين  مجد  الأثير:  ابن 
 م. ٢٠٠٥-ه  ١٤٢٦،  ١-كتبة العصرية، بيروت، طالحديث والأثر، الم

ابن النجار: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز  -٣ 
الطبعة ، شرح الكوكب المنير، مكتبة العبيكان  ،بن علي الفتوحي الحنبلي

 م   ١٩٩٧ -ه  ١٤١٨الثانية 
اجه،  ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن م -٤

 ت.  -ط، د-فيصل عيسى البابي الحلبي، د -دار إحياء الكتب العربية 
أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن   -٥  

صيدا   العصرية،  المكتبة  داود،  أبي  سنن  سْتاني،  جه السهّ الأزدي    -عمرو 
 ت.  -ط، د-بيروت، د

بن   - ٦  أحمد  مسند  الشيباني:  محمد  بن  عبد الله  أبو  حنبل:  بن  أحمد 
ط الرسالة،  مؤسسة  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق    -ه     ١٤٢١،  ١-حنبل، 

 م.  ٢٠٠١
الإسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار    -٧

 م.١٩٩٩ -ه ١٤٢٠لبنان الطبعة: الأولى -بيروت-الكتب العلمية 
الصحيح   -٨ المسند  الجامع  الله،  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري: 

المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار طوق  
 ه. 1422، 1-النجاة،ط
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دار    -٩ الكبَّى:  السنن  علي,  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  البيهقي: 
 م. ١٩٩٦ه  ١٤١٦، ١-الكتب العلمية، بيروت، ط

بن    - ١٠ موسى  بن  سَوْرة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي: 
الضحاك، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  

 م. ١٩٧٥ -ه   ١٣٩٥، 2-تحقيق أحمد محمد شاكر، ط
البحث   -١١ عمادة  الأربعة،  الأدلة  من  القطعية  دمبي،  محمد   : دكوري 

، ١-العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
 ه  ١٤٢٠
الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر   -١٢

القاهرة، ط الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع،    -ه   ١٤١٣،  ٢-المحيط، دار 
 م.   ١٩٩٢
مؤسسة    -١٣ المحلي(،  شرح  مع   ( الجوامع  جمع  الدين:  تاج  السبكي، 

ط بيروت،  ت٢٠٠٥  -ه   ١٤٢٦،  ١  -الرسالة،  علي    -م،  مرتضى 
 الداغستاني. 

المدينة   -١٤ والحكم،  العلوم  مكتبة  الفقه:  أصول  في  مذكرة  الشنقيطي: 
 م: ٢٠٠١، ١-المنورة، ط

 صحيح مسلم 
الفقه،    -١٥ أصول  علم  خلاف:  الوهاب  الدعوة  عبد  شباب   -مكتبة 

 الأزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(. 
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حاشية العطار على شرح العطار: حسن بن محمد بن محمود الشافعي    -١٦
 ت. -ط، د-، دار الكتب العلمية، دالجلال المحلي على جمع الجوامع

الطوسي  الغزا :  -١٧ بن محمد  المستصفى،  أبو حامد محمد  الكتب ،  دار 
 م  ١٩٩٣ -ه  ١٤١٣، ١-طالعلمية، 
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 فهرس الموضوعات
 مقدمة 

 تعريف القياس 
 هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد 

 حجية القياس:  
 حكم القياس 

 أنواع القياس والأحكام التي تثبت به 
 الأحكام التي تثبت بالقياس 

 أركان القياس 
 الأصل وشروطه 
 الفرع شروطه 

 العلة 
 ضوابط العلة 
 شروط العلة
 مسالك العلة 
 قوادح العلة 

 اتمة الخ
 


